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حة                                                      ة فت  الطال

ـــــر وعرفـــــان   ش

م سلطانه غي لجلال وجهه وعظ ما ین ر لله وحده    الحمد والش

  وصلى اللهم على سید الخل أجمعین

اء والمرسلین   محمد خاتم الأنب

ح           سعني وأنا انهي هذا ال دیر ث المتواضع إلا أن أقف وقفة تقلا 
ر وثناء إلى الأستاذة الفاضلة  واحترام وش

ة ""                       یوسفي صف

انت لي نعم الموجه ونعم المشرف الناصح   التي 

اض   علمهم الف ا  أمثالك ممن لم یبخلوا عل ك و    عسى الله أن یوفقني الله 

ل تلك الع  ك حقكواختصر أستاذتي الفاضلة      ارات والحروف التي لا توف

حث را على ما بذلته من مجهودات لإتمام هذا ال   لأقول لكي ش

ة الحقوق وعلى رأسهم الأستاذ المحترم ل ل الأساتذة    دون أن أنسى 

صولي والأستاذة   عمارة عليوالأستاذ  مستار عادلو الأستاذ  خلف الله مولود 
  ابتسام

ضا الأ  ر أ الش مستاذ  وأخص    على مساعدته لي بن مشر عبد الحل

مة               دون أن أنسى أساتذة اللجنة المناقشة على نصائحهم الق

ر ا ودمتم ......          عا ش   وفي الأخیر أقول لكم جم

حة                                               ة فت               الطال

 



                                                     

  ـــــداءــــــالإهـــ

ل المعاني التي توفي حقكما  ل الكلمات و حث عن    إنني ا

  أمي وأبي سر وجود

إلى قرة عیني ابنتي نور الهد وابني عبد الرحمان الذ أتمنى له الشفاء العاجل 

  إن شاء الله

رمة سمراء ف سى مسعود طارق وعصام الدینإلى أخواتي وإخوتي  مة محمد ع   ط

اب والجیران ل الأهل والأح   إلى 

ر والحب الكبیرن  الش لات في الدراسة واخص  ل الزملاء والزم   إلى 

ال وردة ة ش ة مناد وفاء والغال قتي الوف   إلى صد

عا اهد ثمرة هذا  ر لكم جم   وامتناني لكمالجهد المتواضع موسوما بخالص ش

  

  حةــــفتی                             

  

  



  ائمة المختصراتــــــق
  

ة    ج ر : جردة رسم

  ق ا : قانون الأسرة 

ات    ق ع : قانون العقو

ة    د م ج  : دیوان المطبوعات الجامع

  الصفحة   الصفحة ..وص ص : 

  د س ن : دون سنة نشر 

ع : دون ط   ةد 
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  ةـــدمــــــقــم
ــة النــواة الأســرة تعتبــر ة والخل  بهــا المنــو المؤسســة تلــك فهــي ، المجتمــع لبنــاء الأساســ

ن قـــع ، الصـــالح الجیـــل وإعـــداد النســـل تكـــو ة عاتقهـــا علـــى و ـــة مســـؤول  الحســـنة والتنشـــئة التر
اتهـــا فـــي حاملــة  يفهـــ والمـــرأة الرجـــل مـــن ــل بـــین والتعـــاون  والرحمـــة والمـــودة الحــب معنـــى ط
ادل عطاء ما مت   . بینهما ف

ــه الــدول تحــرص مــا وأشــد ــة الأســرة  قــوانین ســنهــو  ، الیــوم عل عــة تــتلاءملحما  وطب
ن ل هاتكو اف ومختلف یتناسب ش  . الواحد المجتمع داخل الموجودة والتقالید والعادات الأط

 58 المــادة الــذ نصــت الجزائــر  الدســتور منهــا الــدول دســاتیر معظــم وقــد اهتمــت بهــا
ة الأسرة تحظى" على أنه منه  / 96رئاسـي رقـم المرسـوم الموجب "   والمجتمع الدولة حما
ة  1996 12 07الموافــ لــــ  1917رجــب عــام  26مــؤرخ فــي  438 الجرــدة الرســم الصــادر 
ـة ضـمانل تأكیـد  وفي ذلـك  ،  06صفحة  1996/ 12/ 06المؤرخة في  76رقم   لهـا الحما
ـه تـاجتح مـا أكثـر هـذا ىولعل  علـى ، وتطـورات تغیـرات مـن تعرفـه مـا ظـل فـي الیـوم الأسـرة إل

ین   . والخارجي الداخلي المستو

ــة تلــك وتحقــ ــة الجوانــب مختلــفتشــرعات منظمــة ل وجــود مــد مرهــون  الحما ات  الح
ما  للأسرة ط تدع ما والعلاقات للروا ة . أفرادها بین ف  ورادعة لكل منتهك لهذه الحما

لو  ة عرفتـه اجتمـاعي نظامة الأسر  تش طـة بوجـود تجسـد ، منـذ القـدم الإنسـان  تجمـع را
ظ ومیثــاق عقــد والمــرأة الرجــل بــین مــا أثــاره لتتجلــى ، غلــ ــات الحقــوق  تلــك فــي عــد ف  والواج

ة   .الزوج

فــا لــف قــد فالرجــل ــا تكل ــة ران موجــب ، علیهــا والمحافظــة المــرأة شــؤون  برعا  هــذا و
مــا عــد التكلیــف ــر لا أن ولهــا علیهــا ق ــانيلا التشــرف هــذا تن عــة تكــون  أن فتــأبى لهــا ر  مط
ل إذ لــه ومخلصــة ــة أمــان مصــدر لهــا شــ  وتفقــدهما بوجــوده بــذلك تشــعر تــزال لا وهــي وحما
   .فقدانه
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طــة أن وطالمــا ــة الرا ــات الحقــوق  مــن جملــة تخلــف الزوج  الطاعــة حــ" هــامن والواج
ة حـث موضـوعهـذا الحـ  ـون  أن تر اختـفقـد  ،تنفـه الغمـوض یـزال لا الـذ، " الزوج ا لل

ـــه مـــا ف ة و القـــانون  مـــن جوانـــب متعـــددة تظهـــر مـــواطن الاتفـــاق و الاخـــتلاف ف بـــین الشـــرع
ــةن كمــو ت .الوضــعي الجزائــر  والمتمثــل فــي  الموجــود التنــاقض ذلــك طــرحفــي  الموضــوع أهم

حــث وجــب و الــذتعامــل المشــرع الجزائــر مــع حــ الطاعــة  ــه ال  تلــك لفهــم بیــر مــاماهت ف
ـــام اب لمعرفـــة و عنـــه الناشـــئة الأح  الأســـرة قـــانون  نصـــوص مـــن الحـــ هـــذا إلغـــاء وراء الأســـ
ة الشــرعة روح مــن دممســت هنــأو  خاصــة، الجزائــر  ــ الــردإلــى  إضــافة ،الإســلام  مختلــف ىعل
ـــذا تحدیـــدا، المســـألة هـــذه حـــول أثیـــرت التـــي ،الشـــبهات  التـــي الخاطئـــة التفســـیرات مختلـــف و
  . الموضوع أحاطت

ــةأ  وتــزداد حــث ونــه ،لموضــوعا طــرح هم ة فــي ی  تجمــع التــي العلاقــة تلــك خصوصــ
  .والزوجة الزوج مابین

اب عـن أمـا ـار أسـ  ــالحقوق  المتعلقـة المسـائل مـن نـهلأإضـافة لأهمیتـه  الموضـوع اخت
ة قا إف والأسرة الزوج عد تعم   .رصد المعرفي في مجال التخصص في قانون الأسرة للنه 

ما  من خلالالمتوخاة أما عن الأهداف  ن إیجازها ف م   : یليدراسة هذا الموضوع ف

ــة الطاعــة مو مفهــ تحدیــد * ــة الحقــوق  إحــد ــه والاعتــراف ، الزوج  لا والتــي الأخــر  الزوج
ارها یجوز اب انت مهما إسقاطها أو ،إن ة والدوافع ،الأس   . ذلك إلى المؤد

ــان * ــة الطاعــة حــ أن ب ــة وضــع ســتوجب ،الزوج احــة خــلال مــن ،لــه حما  التأدیــب حــ إ
  .الزوجة زنشو  حالة في ،للزوج

ـــه  *  ثـــرإ ،الجزائـــر  الأســـرة قـــانون  نصـــوص مســـتو  علـــى الموجـــود القـــانوني فـــراغال إلـــىالتنب
ة الطاعة لنص بإلغائه ، 2005 لسنة المشرع أجراه الذ الأخیر التعدیل   . الزوج

ـــة فـــي  * ـــة الجامع ت ـــة خلـــوظـــل إثـــراء الم ـــات غالب ت ـــة الم  المراجـــع مـــن خصوصـــا الجامع
حث التي ،والمؤلفات ة الطاعة لةأمس في ت   .خاصة في الجانب القانوني الزوج

ناءا ره ورد ما على و ة طرح جاء ،ذ ال ة الإش س حث لهذا الرئ   :الأتي النحو على ال
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ر في الجزائر  المشرع وف هل ة تقر ة حما ةال الطاعة لح جنائ   ؟ زوج

ـة إیجـاد إلـى وللتوصـل نهأ غیر ة لهـذه الإجا ال ضـا الأمـر وجـب الإشـ  مـن جملـة علـى الـرد أ
ة التساؤلات   : الأتي في والمتمثلة الفرع

ــــة الطاعــــة هــــل * ة الظــــروف بتغیــــر،  المتغیــــرة أو الثابتــــة الحقــــوق  مــــن هــــي الزوج اســــ  الس
ة ة والاجتماع ة والاقتصاد   ؟ تحدیدا والقانون

اره في ، الجزائر  المشرع ابأص هل *  التعـدیل اثـر الأسرة قانون  من الطاعة ح إلغاء اخت
  ؟ الأخیر

ة تقرر في الضمانات قلأ هي ما *   ؟ الح لهذا حما

ــار تــم ذلــك ثــرأ وعلــى  المقــارن  المــنهج وســائل عــض علــى الاعتمــاد ،التحلیلــي المــنهج اخت
عة لتلاؤمهما   . المطروح الموضوع وطب

ما أما عة الخطة صیخ ف م تـم فقـد الدراسـة لهذه المت  فـي تناولـت فصـلین، إلـى الموضـوع تقسـ
  .منهما الأول الفصل

ة ة الطاعة ماه   .والقانون  الشرعة بین الزوج

ــه مســألة  أن اختــرت الثــاني الفصــل أمــا ــة حــ الطاعــة أطــرح ف ــة حما احــة و  بــین الزوج الإ
  رم .جالت

ما یلي : اتالصعو من جملة يسبیل اعترضت وقد   تمثلت ف

قا الموضوع عالجت التي والمؤلفات المراجع قلة * صفة خاصة . بفي الجان سا   الوضعي 

ة * ــــة الطاعــــة موضــــوع تنــــاول فــــي واجهتهــــا التــــي الصــــعو ــــاره ،الزوج  مــــن لابــــد حــــ واعت
ــة وضــمان ،ــه الاعتــراف ــة حما ــادة ،لــه جنائ ــ ز  قــانون   مــن لغــيأ قــد الطاعــة نــص أن ىعل

  . تماما الأسرة



  
  الفصل الأول 

ة بین  ة الطاعة الزوج ماه
عة و القانون    الشر
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  الفصل الأول 

عة والقانون  ة بین الشر ة الطاعة الزوج   ماه
ة هي  ارها ح ثابت مسأإن الطاعة الزوج اعت ة  طة الزوج مد وجود الرا ط  لة ترت
ة  ة  ،ومبدأ أقرته الشرعة الإسلام ة للدول العر ة القوانین الوضع ه غالب وقد نصت عل

ة تحدیدا .   الإسلام

ة هي من  الحقوق التي تترتب عن واقعة الزواج ، في إحد أثاره التي فالطاعة الزوج
ون قد أسقطنا حقا  عض القوانین ن إسقاطها من نصوص  وجب النظر فیها ومراعاتها و

ه ا معترف  ة  ، شرع ط الزوج ة الروا ل أكثر ضمانة لتقو ش وخاصة أن مثل هذه الحقوق 
ما بین أفراد تلك الأ ة ف ة وتمتین القرا   سرة .والعائل

ة هي مآل التغییر والتجدید ل قاعدة قانون ح أن  ا مع ما یوجد داخل  ، صح تناس
ةمسأالمجتمع ، ولكن في  الذ  ، وفي إطار المجتمع الجزائر  ، لة ح الطاعة الزوج

ا إلى  طرح مشاكل عدیدة تكمن أمازال متمس ة  ، قد  ادئ الشرعة الإسلام م عد الحدود 
رة إلغاء ح الطاعة في أوساطه .في مد تقبل هذا    المجتمع لف

رة إلى  له قسمت الفصل الأول من هذه المذ حثین،ولأجل هذا  تناولت في   م
حث الأول منه ة  الم ة ماه حث الثاني  أما، و القانون الشرعة  بینالطاعة الزوج تناولت الم

ه  ة في القانون الوضعي ف عض الأسرة مقارنة قانون مع مسألة الطاعة الزوج الجزائر ب
ة .   القوانین العر

حث الأول    الم

ة  عة الإسلام ة في الشر   الطاعة الزوج

ةإن مدلول " ةالطاعة الزوج ار  ،" له أصوله الشرع ة قد أاعت ن الشرعة الإسلام
ه،حرصت  ة ضمانا  عل فلت له حما ة و اعا  ، حقوق ل لحما ان ت تحمي ح الزوج  أنف
فرضها العقد و ، والزوجة ات التي  ل الواج   الذ یجمعهما معا .،ان التزامهما 
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ضا حقوقا وجب على المرأة  فلت للرجل أ ما أولت الشرعة حقوقا للمرأة ،  ف
ة و ،مراعاتها ه الشرع ،لها الاستجا سمح  ولأجل ذلك نحاول أن نبین  ، في حدود ما قد 

ة  حث.ض، مفهوم ح الطاعة في الشرعة الإسلام   من المطلب الأول من هذا الم

  المطلب الأول

ة عة الإسلام ة في الشر   .مفهوم الطاعة الزوج

م بتلك العلاقة التي تنظم  موجب  أحوالاهتم الشارع الح  تلكالزوج والزوجة ، 
ة ه ، التي توجه هذا المخلوق  ،  التوجیهات الران   ن أمر وجودهوأ ، فتبین له ما له وما عل

ن ع  ون في لم  وأولى تلك العلاقة التي  ، اتوالانزلاقعن الأخطاء  منآبثا أبدا ،  حتى 
ة  طة الزوج الرا ما تعرف  طة مقدسة قد سماها الخال  ،تجمع مابین الرجل والمرأة  فهي را

ة والألفة  طة أواصرها المح م تنزله ،  وأوصى أن تكون تلك الرا ظ في مح المیثاق الغل
  المعروف .والمعاشرة 

   الأولالفرع 

ةا مدلول    .و أساسها لطاعة الزوج

  معنى الطاعة لغة و شرعا / أولا

قال  الطاعة لغة : .1 اد والموافقة ، ف معنى الانق هي مصطلح له أصوله في اللغة 
هانقاد  أأطاعه وطاع له  قال   للفظ، أو مضي لأمره ، وهي مصدر إل ة ف طواع
 . )1( أمرعلى  إلا،  فلا تكون هإلانقادت  أ ،طوعت له نفسه

ة شرعا : .2 على  لأوامرهوالامتثال ، الزوج  لأمرهي موافقة الزوجة  الطاعة الزوج
المضي  ة لأمرهالوجه الشرعي، فتكون  ه  والاستجا ه، له ف  .   واجتناب نواه

                                                 
اح المنیرد بن محمد بن علي الفیومي المقر ، احم )1( ، ص  2004، المعجم العري ، دار الحدیث، مصر ، سنة  المص

11 . 
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المعروف و في معروف، و أن تكون في طاعتها  اد أ خضوعها له  و معنى الانق
ه طاعة لرها ثم لزوجها وف الحدود التي  له بناءا ون لها  ه علیها ف على أمر قد أوج

  رسمها له .

ة  ا : أساس الطاعة الزوج   ثان

شر و لأاجل لقد شرع الزواج من أجل إعمار الأرض ، و المحافظة على النوع ال
اء إلى خاصة الن ة و أرسلت الرسل و الأنب اس و تلك الأهداف جاءت الشرائع السماو

قوم هذا الح  له وجب أن  ا و الآخرة و لأجل ذلك  عامتهم لتحقی ما ینفعهم في أمور الدن
ما یلي :  صها ف ن تلخ م ة و التي    الناشئ على أسس قو

ة االقوامة أس .1  س الطاعة الزوج

ه و لعل إحد تلك الأسس القوامة التي تعتبر  ون لهذا الح أسس تبنى عل لابد أن 
م أساس المح ه افظة على الشيء الق فهو راع لمصالحها و مدبر لأمورها و في العلاقة  عل

ون مسؤولا عن من یراعاهم  ما  ون الزوج ق ة تكون الحاجة إلى صفة القوامة حیث  الزوج
ة تح من شخص  )1(" الرجال قوامون عن النساء ....مصداقا لقوله تعالى "  الولا ، فهي 

ضمن له  بها ح طاعته . و للقوامة عدة مبررات تستند علیها مردها على شخص آخر ف
  إلى : 

عیدا  السبب الوهبي .أ : وتتجلي في أ صل الخلقة التي انفرد بها الرجل دون المرأة  ، 
ة التي اكتسبها  ار التمییز في الجنس ، إنما هي تلك الصفات الران عد عن مع ل ال

ه  ما أوجدها الله ف ارها أو تغییرها ، مهما )2(الزوج وخل علیها  ن إن م حیث لا   ،
 ت الظروف  والأحوال .اتغیر 

شرة ، وفي هذا و  اة ال لأنها منا تحقی التوازن الراني بین الرجل والمرأة ، في ح
عض  ه  ما تأثرت  ة تحدیدا  عض الدول العر عض الأصوات الیوم ، في  اق تتعالى  الس

                                                 
ة  النساءسورة  )1(   .34الآ
یر ،  )2( ة  عة والقانون غن توراه، جامعة  أطروحة،  الواقع الجزائر نموذجا،   القوامة ومبدأ المساواة بین الشر د

 . 24، ص   2006الجزائر ، سنة 
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ة تبرر أن النساء ، حول هذا التمایز بینه ات الاثنولوج ین الرجال ، فقد لوحظ أن المعط ن و
س س الع   .)1(الثقافة هي التي تحدد النظرة لتلك الفوارق ول

ة الملقاة على عاتقه ،   السبب الكسبي .ب م المسؤول ح ه الشخص  تس : وهو ما قد 
ستند علیها مبدأ القوامة للرجل، وتتجلى في قدرته  والتي تعتبر إحد المبررات التي 

ما ، مصداقا لقوله تعالى  " ......  ابنائهعلى دفع  المهر و الإنفاق على زوجته و  و
قوله (( أنفقوا من أموالهم ة  ما فضل الله الرجال "   وقد فسر الإمام الطبر هذه الآ
اهن ،   على أزواجهن وفي فایتهم إ ة الإنفاق علیهن ، و قدرتهم على تحمل مسؤول

ما جعل الله إلیهم من أمورهن قوامین ونافذ ولذلك صاروا ))  الأمر علیهن ، ف
.)2(  

شر في وجودها  ة لا دخل لل ة  ، فهي مسألة إلاه ست مسألة ثقاف إذن فالقوامة هي ل
ل شيء أحصاه الله عز وجل ، ووضع له میزان"  علم من خل وهو اللطیف و ألا 

ما بینهما ، ومع وجود تلك وقد خل الله جنس الرجل والمرأة  )3(الخبیر" ادل الأدوار ف لت
عض. الاختلافات إلا أنهما من أصل واحد عضهما ال ملا    ،  قد خلقا ل

ة   ةلهالإوتقتضي العدالة  ة والعضو أن تخل المرأة ، وفیها من الاستعدادات النفس
التا اء الرجل ، وفقا لخصائص تمیزه عنها ، و عها إلى أع ة تضاف جم لي یتحق والعقل

  التكامل الإنساني والاجتماعي والأسر ، لأن الفطرة تستلزم ذلك .

ة .2   الكفاءة أساس الطاعة الزوج

ل حرة  فهي  ه ،  ها ف حیث تختار المرأة شر ة،  عقد الزواج من العقود الرضائ
لا في هذا العقد، ولأجل ذلك وجب علیها أن تختار الأكفأ لها ،  لأن الكفاءة ح طرفا أص

انة زوجها . م ائها ، ولم تشتر في المرأة لأنها ترتفع  حدیث  لها ولأول و قد استدل القائلون 

                                                 
، مرجع ساب ، ص  )1( یر ة   .25غن
، مرجع ساب ، ص  )2( یر ة   .23غن
ة  )3(  .14سورة الملك ، الآ
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ه و سلم  ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ، و لا يزوجن إلا من " النبي صلى الله عل

  )1("  الأكفاء" ، و قوله أيضا " تخيروا لنطفكم و أنكحوا الأكفاء

ضمن حقه في طاعة زوجته له  والكفاءة وجب أن تكون مت وفرة في الزوج ، حتى 
ام الشرع أحصاها  ة بهذا الح علیها ، وهي موجودة في أح ه ، فأنى له المطال فان فقدت ف

ا منها تضمن بها الكفاءة    ألا و هي / فقهاء الشرعة في ستة أمور، وقد اختلفوا في أ

وهي عند الإمام مالك ، في الدین   النسب والدین والإسلام ، والحرة والحرفة والمال
  )2(والصلاح وهو أرجح الآراء .

سقط ح الولي في  عده ، إذ  والكفاءة تكون وقت العقد، ولا عبرة في انعدامها 
ن مشروطا ذلك الأمر على الزوج  قبل  عد علمه بهاما لم  شر الكفاءة ،  ة الزوج  مطال

  اف والعادات السائدة في مجتمع .، دون إغفال جرانها حسب الأعر  )3(العقد 

طاعته، فشر الكفاءة أمر لابد  من      ن تحق الكفاءة في الزوج  ، تلزم الزوجة  وإذا أم
ل واحد  ان  ل من الزوج والزوجة في إت مد توفی  مراعاته لأن تحق نتائجه ، مرهون 

  منهما حقه للأخر .

  الفرع الثاني

ة للطاعة الزوج عة الشرع   ةالطب

ة هي أسمى العلاقات التي تجمع بین جنس الرجل و المرأة فتؤلف إن ا لعلاقة الزوج
ل  ة التي تنصهر فیها  بینهما و تجعل منهما شخصا واحد و هي تلك العلاقة الران
معرفة  ل معاني التمایز و الاختلاف بینهما و ذلك  ة، و تتلاشى فیها  الاختلافات الخلق

ل طرف للآخر فلا  نفسها  يوه الآخرأو یتعد بها على حدود الطرف یتجاوزها حدود 
ة التي  ات الزوج ةو حرص علیه الإسلاماقرها الحقوق والواج   .ا و أهمها ح الطاعة الزوج

                                                 
ةمحمد سمارة،   )1( ة، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخص ام و آثار الزوج ،  1، دار الثقافة للنشر و التوزع، أح

 .124ص ،  2008سنة الأردن، 
اعة و النشر و التوزع، لمةالأسرة المسفقه حسن أیوب،  )2(  .128، ص 2008، مصر، سنة  4، دار السلام للط
ي شمس ،  )3( ةمحمود ز ة والسور عات اللبنان ة في التشر ام الأحوال الشخص ، المجلد الثاني ،   مختارات من أح

ة ،   . 1143، ص  1994، لبنان  ، سنة  1منشورات الحلبي الحقوق
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ادلة بین الزوجین  ة المت   أولا/ الحقوق الزوج

 حقوق الزوج على زوجته : .1

 مراعاة مصالح الزوج داخل البیت  -

ق - م مادامت في مأمن على نفسها و عرضها مصداقا لقوله الإقامة معه من حیث 
نتمتعالى "  نوهن من حیث س  .)1(" أس

ة، مصداقا لقوله تعالى "  - ة الجنس اته في مقدمتها الرغ ع رغ ة جم م حرث تلب نساؤ
 . )2(" شئتم  ىحرثكم أن وتفألكم 

عدم الخروج من بیتها إلا بإذنه . -  التزامها 

، مادامت في حدود طاعة الخال و منه تكون الطاعة أمر و نهي ل طاعته في  -
اة  شان من شؤون الح ة ح للزوج و التزام في ح الزوجة لأنه یتعل  الزوج

ة ، التي أمرها   .بها  الإخلالعدم  الإسلامالزوج

 حقوق الزوجة على زوجها  .2

ه مراعاتها و الحرص على ام بها  هناك حقوق للزوجة تعد التزاما على الزوج وجب عل الق
لیهما ضمن توزع الأدوار الفطرة التي أودعها الله في  ل  انت أولى هذه الحقوق / ش   ف

المعروف مصداقا لقوله تعالى " - المعروفمعاشرتها  ، و هذا الح و  " و عاشروهن 
ظهر أكثر في صورة تجعل من ح  إن ا بینهما إلا أنه في جانب الرجل  ان مشتر

أمور القوامة و الكفا ون  ه الشرع و  ه الدین و یوج قتض ءة معنى لطاعته و هو ما 
 منها /

 یذاءها قولا أو فعلا إف الأذ عنها و عدم  -

اجاتها من نفقة و علاج و غیرها  - ع احت ة جم شؤونها و تلب ام   الحرص على الق

                                                 
ة سورة ال )1(  .06طلاق الآ
ة   )2( قرة ، الآ   .223سورة ال
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ة و الحنابلة و المال - ة و زادها المساواة بین النساء في حالة التعدد ، و یراها الحنف ك
ة  ه إذا خالف الزوج هذا الأمر، أما الشافع عض الآخر منهم في إقامة الحدود عل ال
متنع عن  ستحب أن لا  ه، ف ة عل ست واج فذهبوا إلا أن القسمة بین الزوجات ل

المعروف . س من العشرة    )1( المبیت ، لأنه ل

ا :  ة ثان   دلیل وجوب الطاعة الزوج

ة هي  إنوجب القول  طالما ة  إحدالطاعة الزوج ها من لفلابد ، الحقوق الزوج
د شرعیتها  ة الشرفةأو ن الكرم القرآمن  سواءدلیل یؤ  الأمةمن  وإجماع ،من السنة النبو

   .علیها

م .1 ة من القرآن الكر   .دلیل الطاعة الزوج

ور ، فهو الدست  الإسلاميفي التشرع  الأولعتبر القرآن الكرم المصدر الرسمي 
ان    أمورلكل  ،الجامع والمانع الإلهي ا ، فهو صالح لكل زمان وم عا في هذه الدن الناس جم

ة وله مبرره وسنده في إذ القرآن الكرم ، حیث قال الله تعالي في هذا  قرر ح الطاعة الزوج
مفان " ...  الأمر لا أطعن غوا علیهن سب ة،  )2(" فلا ت      .جوجوب طاعة الزو  أقرت قد والآ

ه ح الطاعة على  أنما  ما استحقوا  ،   أزواجهمالخطاب الراني موجه للرجال 
  .الله فیهم  أودعهاوتظهر فیهم میزة القوامة والكفاءة والدرجة التي 

ة .2 ة من السنة النبو   .دلیل الطاعة الزوج

ضاتعتبر السنة  ة للتشرع سمن المصادر الر  أ في تلي القران الكرم  ، الإسلاميم
ة  ه من ، المرت د ما جاء  اموتؤ ة من السنة   أح قولا وفعلا وتقررا  ، فدلیل الطاعة الزوج

ات التي تناقلها السلف الصالح عن النبي(ص) ، وعن  الأحادیثتلك  هوالروا  أجمعین أصحا
عیهم  نت آمرا احد نه قال : " أ، فقد رو عنه (ص) وتا  تسجد أنالزوجة  لأمرتلو 
ه  فأمر،  "لزوجها  ه ف شار جاء في قول النبي (ص)    إنماحد  ، أالسجود هو لله وحده لا 

ما    الإسلام.ن الزوج في لشأذلك تعظ

                                                 
، ص  )1(  .258محمد سمارة ، مرجع ساب
ة  )2(  .34سورة النساء، الآ
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 إلى امرأتهدعا الرجل  إذاهررة رضي الله عنه عن النبي ص قال : "  أبيوعن 
ح تجیئ أن فأبت فراشه ة حتى تص ان لعنتها الملائ ات غض ه واللفظ  ، "ف متف عل

  لبخار ومسلم .

ةوقیل في   "    ان الذ في السماء ساخطا علیها حتى یرضى عنها "..... أخر  روا
انه في فراشه اب  ، فان جاء النهي عن عدم عص هـوجمی ،أوامرهمراعاة  أولىفمن   ع نواه

ة لخالقها ولا  ست فیها معص ع وأفیها .  مشقةمادامت ل ان توق ة لها ب ن في لعنة الملائ
انهوواجب تحذیرها منه قبل ، لعقاب علیهاا بها  ، فلا تكون  مأمور، لان فیها ترك لطاعة  إت

ة  ون ترك لواجب . إلاعقو   )1(حیث 

سي ، عن  ال  خیرهررة قال : قال رسول الله (ص) :"  أبيوقد جاء في مسند الط
 عنها حفظتك فيغبت  وإذا،   أطاعتك إمرتها وإذسرتك  ،  إلیهانظرت  إذاالنساء التي 
ة القوامة نفسك ومالك   ."  ، وتلا الرسول (ص) آ

 بخیر ما ألا أخبركخبر الرسول (ص) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا : " أو 
 غاب وإذا،   أطاعته أمرها وإذا،  سرته إلیهانظر  إذاالصالحة  ،  المرأةنزه المرء  ، 
  . )2(داوود أبو" رواه  عنها حفظته

هن طاعة  أنالنساء  ولو عرفت ون مصیرهن  أزواجهنتر اللهالجحس اذ   ،م والع
ه لأ اران ف الیوم  أرالنار فلم  رأیتما قال الرسول (ص) :"  أو ،ح العشیر علیهن إن

ا  النساء أهلهاكثر أ ورأیت منظرا فرن العشیر  رسول الله ؟  ، قال (ص) ، قالوا لما   ":
فرن  منك  رأیتمنك شیئا ، قالت ما  رأتالدهر، ثم  أحداهن إلى أحسنت، لو الإحسانو
ه وسلم . خیر قط   )3(" صدق رسول الله صلى الله عل

                                                 
 . 118حسن ایوب  ، مرجع ساب ، ص  )1(
حة ،محمد بلتاجي ،  )2( م والسنة الصح انة المراة في القران الكر اعة والنشر د ، مصر ، سنة  م دار السلام للط

 .   102ص ،  2000
ةمحمد جمال ابو سنینة ،  )3( ة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخص ، دار الثقافة للنشرو و  الطاعة الزوج

 . 47، ص  2000، الأردن، سنة 1التوزع ، 
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ة  ة التي أكدتها الشرعة الإسلام ة من الحقوق الشرع ون ح الطاعة الزوج و بهذا 
احة  ة من خلال إ ضا أحد الحقوق او ضمنت لها حما عتبر أ لزوج ح التأدیب الذ 

ة المخولة له شرعا و هوال حث .في وله اسوف نتن ما زوج   المطلب الثاني من هذا الم

  المطلب الثاني

ة ة لح الطاعة الزوج عة الإسلام ة الشر   حما

ة و على هذا الأساس ضمنت له  ح الطاعة الزوج ة  فقد اهتمت الشرعة الإسلام
شر أن  احة ح التأدیب  ة من خلال إ ة جنائ ة شرع ه حما لا یتجاوز صاحب الح ف

ة من التأدیب هو إصلاح شأن الزوجة  ه ، لأن الغا ون متعسفا ف حقوق استعماله و أن لا 
ة التي أ ق ة العلاقة و تحقی المصلحة الحق راد الشرع حمایتها من خلال ضمان حما

ة .   الزوج

  الفرع الأول

موجب ح الطاعة ة للزوج    .السلطة التأدیب

نها الشارع للزوجإن التأدیب ف ة نبیلة أمن  ،ي حد ذاته هو سلطة قد م جل تحقی غا
إن عرف منه نشوزا ، والتأدیب الذ  ،تمثلت أساسا في تهذیب سلوك الزوجة وإصلاح أمرها

قتصر على ح تأدیب الزوج لزوجته في إطار العلاقة التي  سوف نتناوله في هدا المطلب 
عضهماتجمعهما  عض . ی   ال

ما  والتأدیب شرة قد لمن له الح فیها  ،عطي تلك السلطةهو نظام قد عرفته ال
اناوالصرامة تصل  القساوةوسلطانه ، وقد اتسمت  أمرتهتحت من هم  بتأدیب حد  إلى أح

ع  أدالو  اناوالب   القتل. إلى  أخر  وأح

مجيء  ة  إن إلى هاوقلص من ،ه السلطةهذب من هذّ  الإسلامو وصلت حدود الولا
ظهور مصطلح وتوس اها ،   ،الدولةع هذا المفهوم  ة سلطة على رعا والتي تعتبر صاح

هلا یخرج عن حدود ح  التأدیبوصار بذلك  ، ولا بد  أولاده أوزوجته في ح الزوج  یؤد
  على معناه و سنده الشرعي .نعرج  إنمن 
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   التأدیب/ معنى  أولا

فید معنى  ،الأصلي لا یخرج عن معناه اللغو  التأدیبمدلول مصطلح  إن والذ 
وقعه من بیده  الأخلاقمحاسن  ىالغیر عل أو ،النفس تروض السلطان  تلك السلطة، و

  )1( .والزوج والأبوالقاضي 

ا / السند الشرعي    للتأدیبثان

ون له سند شرعي  ، مصدره التشرع أفلا بد من  ،نه ح مقرر شرعاأما  ن 
ة الشرفةالسنة  أوم سواء من القرآن الكر الإسلامي   . النبو

د مشروعیته  ، ومتى  أما ثیرة تؤ ات  ان  أتاهسنده في القران الكرم ورود آ الزوج 
ا ه ، مصداقا لقوله تعالى "  عاتبولا  ،تصرفه شرع  واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهنعل

مواهجروهن في المضاجع واضروهن فان  لا أطعن غوا علیهن سب   )2("  فلا ت

ضاوقوله  ه ولا تحنث:  أ             )3(" وخذ بیدك ضغثا فاضرب 

ذلك :  م وقوله  والأهل هم الزوجة والأولاد  ،)4("نارا ملوأها أیها اللذین آمنوا قوا أنفس
ه مصلحة لهم في وقایتهم من عذاب النار .   فتأدیبهم ف

ة في قول الرسول ص :"  التأدیبسند  أما النساء خیرا ، استوصو من السنة النبو ا 
ملكون منهن شیئا غیر ذلك ، فإنما م عوان لا  فاحشة مبینة ، فان أ أن إلاهن عند تین 

ا غیر مبرح  ، فان  أضروهنفعلن فاهجروهن في المضاجع  مضر غوا علیهن أطعن  فلا ت
لا ه  ، )5("  سب   الزوج لزوجته . تأدیبعلى ح  الأمة إجماعوف

  

                                                 
اح وتجاوزات الأزواجزنة  ،  أبوعلي بن محمد  )1( م ، رسالة ماجستیر  تأدیب الزوجة بین القدر الم ة نایف ، أكاد

،  ، ض، جامعة الراللعلوم   . 43، ص  1998سنة  د 
ةسورة النساء  )2(  . 34 الآ
ةسورة ص  )3(  .44. الآ
ة  )4(  .06سورة التحرم الآ
اني ،  )5( ارمحمد بن علي بن محمد الشو ار من أحادیث سر الإخ عة حلبي ،  ،نیل الاوطار في شرح منتقى الأخ مط
 . 236، ص  ن س ، د ر، مص6ج
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  الفرع الثاني

اب    .في الشرع التأدیب احةإ أس

هوشرح  التأدیبلقد بین الشرع ح  ا  إذا، خاصة تقرر هذا الحجلها أوالتي من  أس
ة التي ما استعمل في الحدود  ابالتحجج  أوح للزوج تجاوزها  لاالشرع حتى  أخر  أس

ه،  حما  التأدیب أصل هذا فان ولأجلینفذ من عقا د التي ق حال الزوجة لإصلاح إلا أب
ا لم  ه االزوج منه ألفهتظهر سلو ه نشوزاولا یرتض   .، وهو ما نسم

عتبر النشوز احد  ابولهذا  ام حد  أس علیها ، وهو ما سوف نتناوله  التأدیبق
ان  ه  ،فقها أراءبتعرفه  و   .الشرعة ف

النشوز أولا   /ما المقصود 

ه  ،الزوجین ونشوز،  أخرالنشوز هو التعالي والترفع لطرف على  ون  هو ما قد 
  .الزوج أوالترفع من جهة الزوجة 

ما اوجب الله ،فنشوز الزوجة هو تعالیها على زوجها انها له ف علیها من  ، وعص
ن  إنما  )1(الطاعة  م غیر معاملته لها ، أ ،صدر منه ذات السلوك أنالزوج   أون 
خافت  امرأةوان ا لقوله تعالى " غیرها من التصرفات التي تبین نشوزه فعلا مصداق وأیهجرها 

علها نشوزا  ذا وان لم یختلف فقهاء الشرعة في مفهومه)2(" إعراضا أومن   أن إلا ،، وه
ما بین موسع ومضی               ه .فخلافهم قد وقع ف

ا / آراء الفقهاء  في النشوز   :ثان

ه الزوجین معا ،لم یختلف فقهائنا على أن النشوز تیجة لظروف ن ،هو سلوك یبد
ما أنهم متفقین على إجازة التأدیب للزوج على زوجته  ، لكنهم مختلفین في   الأخذمعینة    

ه  على رأیین   :ه بین موسع ومضی ف

                                                 
احةعثمان سعید عثمان  ،  )1( سبب للإ ر العري ، مصر ،   استعمال الح   . 270، ص  1968، دار الف
ة  ،سورة النساء )2(  .128الآ
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ه فقهاء أوهو ما  الرأ الأول : ةخذ  ه وجعلوه  الحنف ة والحنابلة  ، إذ توسعوا ف والشافع
ات الزوجة نحو ة تتعل بواج   )1(الخال والناس والزوج  شاملا لكل معص

م ودلیلهم في ذلك قوله تعالى :  "   ". نارا موأهلا أیها الناس قوا أنفس

عض  : الثاني الرأ مثله  ةو قوا منه    الحنف ة ،  ممن قد ض ة والشافع ة عن المالك وروا
حسبهم  لف أنو التكلیف لإالزجر على ح الله  إلىغیر محتاج  ،الم   . )2(نزجاره 

ابحد أالنشوز هو  نفإوعموما  ة التي جاء  الأس س مثل ،التأدیب لأجلهاالرئ و 
ام الشرعة  موجب أح ة المقرر  ة لح الطاعة الزوج ةعنصر ضمان الحما و  الإسلام

قوله أفاض لهذا وارتفاعهن  أزواجهناستعلائهن على (( أ –نشوزهن-ابن جرر الطبر 
ة منهن، والخ ىعل المعص غضا منهن  لاففرشهن  ه   وإعراضاعلیهم لما لزمن طاعتهم ف

  .)3()) عنهم

عض مظاهر النشوز عند الزوجة        ثالثا / 

ابعتبر النشوز احد  ة الأس ة من قبل  المؤد ح الطاعة الزوج إلى الإخلال 
ا و تصرفا مخالف  ح للزوج ح تأدیبها لما تظهر الزوجة لزوجها سلو الزوجة و هو الذ یب

ة و هي التي نعتبرها مظاهر للنشوزلت ع   / ما یليتمثلت ف والتي صرفات الزوجة الطب

 :خروج الزوجة بدون سبب شرعي  .1

 لان الخروج أنها ناشز تعتبر الزوجة التي تخرج من بیت زوجها بدون سبب شرعي
ه قتضي ح الاستئذان من طرف الزوج ،  تعد بذلك عد  الخروج فإن خالفت أمره و نواه

ة عن حقه في الطاعة م اح خروجها من بیتها لأدائها مناسك الحج أو  تعد إلا أن الشرع أ
م أو العمل إذا تم الاتفاق على هذا الشر في  التعل خروجها لزارة أهلها أو لقضاء حوائجها 

  .عقد الزواج  
                                                 

في ،  )1( ام العامة للنظام الجنائيعبد الفتاح مصطفى الص ة مصر سنة  الأح  . 364، ص  1997، دار النهضة العر
ات في الفقه خطاب حسن السید حامد ،  )2( ة على الجرائم والعقو ، مصر ، سنه  1اتیراك للنشر    الإسلامياثر القرا

 . 357، ص  2005
ة سخان،  )3( احة، ناد سبب للإ ، ص  2001دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر جامعة قسنطینة ، سنةاستعمال الح 

140        . 
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  :ترفعها في الفراش .2

ینة و الطمأنینة لكلا الطإن الهدف من الزواج  ن هو تحقی الس رفین من خلال تم
ا في  ة التي أقرها الإسلام حتى لا تكون الزوجة سب ل طرف من حقه في العلاقة الجنس

 .  انحراف زوجها و وقوعه في المحظور

  الفرع الثالث

   للتأدیبة الشرعالوسائل   

ة م جملة من الوسائل الشرع  المرأةمراحل تتناسب وحال  ،لقد وضع الشارع الح
ه نفسه تهواه ووف ما على  الزوج حتى لا یؤدب ه عل  الأهداف عقله،حتى تتحق وأمل

  :وهي، فالتأدیب وجب أن یتم وف مراحل منه المرجوة

  :والإرشاد/ الوعظ أولا   

رشد زوجته نأتلك الوسائل الممنوحة للزوج  أولى ه خیر  إلى،عظ و  أمرهاما ف
ة تصرفها  هااإمحذرا  وصلاحها ، وهو  وتمادت في ذلك ،الرجوع عنها أبتهي  إنمن عاق
ه لهاعظها یذ ح ة منه في طاعته اه علیهوخوف ،رها  اة بینهما  حتى ،ورغ م الح تستق

مة التي ستحل  حذرها في نفس الوقت من العواقب الوخ حب الله وطمعا في  بهاو رها  ذ و
ان .      مغفرته لها  حتى لا تتجاوز حدود التفرط في العص

قن ثانیها  إلىانتقل  ،لم تكن لتجد مع زوجته نفعا ،الأولىالوسیلة  أنالزوج  وان ت
  .وهي هجرها في المضجع

ا / الهجر في المضجع :       ثان

فقدانها أهذه الوسیلة هي  إن قتها  ، فهي تشعرها  شد وقعا على نفس الزوجة عن سا
انتها في قلب ل قسوته في تأدیبها زوجها م قها  ار فنه سیختار أن یوما وهي التي لم تض، و 

  .بخطئها الذ اقترفته تجاهه تشعروتجعلها  ،وعدم الاهتمام فتذوق بها طعم الهوان

عها ضا في توق  أنبیت دون منه یهجرها في الأفمنهم من رأ  ،ولقد اختلف الفقهاء أ
ة،  ن الزوج ة على ت ،ن یولیها ظهره في الفراشأمنهم  خرآجانب  ورأغادر مس رك نا
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ه  أن لا یر  خرآ ورأ، جماعها  ن ف ر آخرون أن ، )1(یبیت في البیت الذ تس الهجر و
لمها  إنما حدثها ین وأ ضاجعها أولا  لمها مع ذلك ولا  ة لا    )2(ولیها ظهره وفي روا

ان ح   إذاتطعمها في طاعة زوجها قال : "  المرأةوحینما سئل الني (ص) على ب
ه دلالة  )3( " في المبیت إلا اكتسیت ولا تضرب الوجه ولا تهجر اإذوتكسوها   طعمت وف

ة ن الزوج ة على عدم مغادرة مس   .قطع

ل هذا لا      ع الزوج  ومع  انستط قن أ ن أمر زوجته لا  إذا إلا، الأخر الوسیلة  إت ت
م  اح الشرع  إلاستق انهافلح  أنعسى استعمالها ضرها وهنا أ   .إت

  / الضرب غیر المبرح ثالثا   

 ألضرورة ،  إلا،  ولا یجوز استعماله  التأدیبالضرب هو آخر وسیلة من وسائل 
صل  قول  مراحل النشوز أواخر إلى الأمرعندما    :مالك الإمام، وفي هذا المقام 

ا غیر مبرح(( ها ضر   )) . فان نشزت وعظها فان استمرت هجرها فان تمادت ضر

احةومع    : الأتيالوسیلة، وضع له جملة من الشرو نوجزها في  الشرع لهذه إ

ون ضرا مبرحا مشینا، وهو لا یتعد  نأ .1 انهلا  عقدة  أوعود السواك  إلا  إت
ه المندیل د الشرع عدم التشدد ف ؤ ا غیر واضروه:"  )ص(حیث قال الني  ،و ن ضر
ه  الضمان  ،ن تجاوز الزوج الحد المطلوبفإ"  مبرح حدث تلفا وألح أ نهلأفیلزم ف

ة على النفس قع جنا اق، فهو تصرف  ة في هذا الس  .)4(ضرر بزوجته، ولا أثر للقرا

طن المرأةاجتناب المواضع الحساسة في جسم  .2  .الوجه وال

ون ضره  أن .3 اهالا    .غرض الانتقام منها إ

                                                 
اني ،   )1( ة فتح القدیرمحمد بن علي بن محمد الشو ة والدرا ة  2، 1من علم التفسیر ،ج  الجامع بین فني الروا ت ، م

 . 183، ص   1964الحلبي ، مصر، سنة 
  109محمد بلتاجي  ، مرجع ساب ، ص  )2(
اني  ،  )3(  . 237، مرجع ساب  ، ص  فتح القدیرمحمد بن علي بن محمد الشو
طة بلخیر سدید ،  )4( ة للرا ة الجنائ ةالحما دراسة مقارنة  ، رسالة  ، والقانون الجزائر  الإسلاميفي الفقه  الأسر

اتنة ، سنة   . 139، ص   2005/2006ماجستیر، جامعة 
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الضرب قال "  تأدیبحینما سئل عن  ،سید الخل أنحتى  وا ولالزوجات  ضرب  ناضر
م ار اح"   خ   الترك . إلىوندب  فأ

ون الضرب من   رأ؟ ، وهنا الزوج مخالفة ترتكبها الزوجة في ح أولولكن هل 
عض منهم  ه من النشوز، ، یهجرها أنال ضرها ما استحقت  مجرد الخوف منه ،  أولا 

عض  ضرها أن الأخرولكن یر ال فجاز ضرها  قد تحق النشوز فعلا  ، لأنه ،یهجرها و
ان قد تكرر منها .   )1(ما لو 

فة الإمامأما       ا حن ح  لها اضرر  المرأة یر في ضرب  ،أ أن یرفع الضرر عنها، ف ، و
ة في ح الزوج خلال  لتحق هذا الضرر ،لها بذلك طلب التفر مع استمرار نفقتها الواج

   تلك الفترة .

ة  ه الشرعة الإسلام ل ما جاءت  ان هذه المسألة ، إلا ومع  ن للعرف  دخل أفي ب
حأفیر العرف  ، في جانب من هذا الموضوع حتى  ،ن الزوج یلزمه سلوك شرعي وصح
م سلوك غیره  ن من تقو نسى ، یتم أمر غیره و انت زوجته التي له الح علیها ، ف ولو 

  .)2( نفسه

ان أن مسألةفي ولقد اختلف علماء الشرعة  الضرب الذ یوقعه  حد التأدیب و ب
ة  ة و الشافع ة و المالك الزوج على زوجته محل ضمان و ذهب جمهور العلماء من الحنف
ه  غیر وجه ح وجب عل أنه إذا ضرها  إلى تضمینه إذا أد إلى هلاكه و صرحوا 

شر السلامة  التعزر ة وجب الضمان و االوف الإضرار بها أو إلى أفضىفإن فالضرب مقید 
أنه لا یرثها عند ال ة  ا على حقها و زاد علیهم الحنف ونه متعد ة ح لها التطلی  أما  مالك

ه شرعا و منه تكون العلاقة  الحنابلة ذهبوا إلى عدم الضمان لأن فعل الضرب مأذون 
الشبهات  ة شبهة تدرأ القصاص و من ثم لا تقوم الحدود    )3(.الزوج

                                                 
ة في الفقه الاسلامياحمد فتحي بهنسي  ،  )1( اعة والنشر ، ج  الموسوعة الجنائ ة للط ، لبنان    1، دار النهضة العر

 . 351ص  1991سنة 
ة في الفقه الجنائي ،  عبد القادر عودة )2( ، مصر، 3ج ،1ار الشروق ، المجلد الأول ، د،  الإسلاميالموسوعة العصر

 .441، ص 2001سنة 
ة أحمد صالح ضیف الله ،  )3( ةعال ، دار المأمون للنشر - دراسة مقارنة – العنف ضد المرأة  بین الفقه و المواثی الدول

 .91،92، ص ص 2010، الأردن ، سنة 1و التوزع، 
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قى التأدیب مقصد من  ة المقاصد الشر و ی ة  للأسرة لع  أمورتمثلت أساسا في حما
ط التي تنتج عنهاوالنسل  المال العقل وحفظ و الدین و و النفس و  خمس ، وقـــد )1( والروا

ان ح الطاعة الممنوح للزوج ة لتلك  الحقوق ، ف ا معنى الحما ، فیـه من  ظهر فیها جل
التأدیب، وتشرعه في الإسلام ، المصلحة الخاصة والعامة ، ومن هنا وجب النظر إلى ح 

اره هو الجزاء المقرر لمصلحة الأسرة ، في حالة نشوز الزوجة ، فهي في  الشرع  نظراعت
ة لعواقب ذلك التصرف، إلا أن الشرعة  ة ووقعت في محظور، غیر واع قد ارتكبت معص

حیث ما راعت استعمال ح التأدیب له ، في حدود لا یتحقـــ معه التعسف ح ذلك إلا  ،  أب
ون الزوج في مثل هذه الحالات مضطرا لاستعماله ، غیر متعسف  للضرورة القصو  ، ف

ه .   ف

ل الحقوق ، سواء التي أعطیت للزوج أو للزوجة ،  ة  ما أن الشرع أكد على حما و
ام الواجب مراعاتها  في حالة استعمال ذلك الح وهي ضا جملة من الأح   :شرع معه أ

ان قد وجد فیها شیئا ینفره منها  على الصبر على زوجته الناشز حث الزوج - ، وان 
ه فیها ، لقوله تعالى  رفلینظ حب رهتموهن فعسى إلى ما قد  ن تكرهوا شیئا أ:"فان 

ثیر ه خیر  جعل الله ف   ،     )2("  و

ه وسلم: ره منها خلقا ، رضي منها آخر"وقوله صلى الله عل فرك مؤمن مؤمنة إن    "لا 

واستعمالهـــا إلا   عدم الاستعجال في تأدیبها،وان فعل، فله أن یتجنب وسیلة الضرب ، -
ل مرة أن  ة إلى ذلك ، لأن الواقع یثبت في  حق الضرورة الداع في حدود  ما قد 

حق غایته غضاء ، وتقو مشاعر الانتقام  ، فلا  ة وال  . تلك الوسیلة  ، تولد الكراه

ون إصلاح شأن ز  - ة إیجاد الحل بواسطة أن  ان عرض أمرها على الأسرة، وإم وجته 
حث في أمر  ا ال مین  من أهلهما ،  وأن یتول م ، عن طر تنصیب  الح التح

ع أمرهما بین الناس . ش  الخلاف والنزاع ، دون أن 

  
                                                 

ة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة ،  )1( مة و العقو ر الع الجر ، ص ص ، مصر ، د س ن  ري، د، دار الف
22،23. 

ة  )2(  .19سورة النساء الآ
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ون متعسفا في ذلك الح مصداقا لقوله تعالى "  - و إذا طلقتهم النساء فبلغن أن لا 
وهن ضرارا لتعتدوا "أجله معروف و لا تمس وهن   )1( ن فأمس

ة دلائل على ح الزوج في الـتأدیب دون الحاق الضرر لزوجته و أن لا یتعد  وفي هذه الآ
   )2(.هحدود الله 

حسن استعماله و إلا أعتبر  قدر الزوج ذلك الح وأن  له أن  و الأهم في الأمر 
رة التعسف تبدأ ه لأن ف من حدود استعماله في حقه على وجه غیر مشروع و  متعسفا ف

        )3(ون في ذلك تصرفه غیر معتاد شرعا .

ام منصوص علیها  ه الشرع  الإسلامي، من أح ل ما جاء  وقد اثبت الاستقراء أن 
ه مصالح للناس ،  فما  ه  الشرع  ، من أإلا وف ثبت صلاح تلك أ مر  ونهى عنه إلا و

صلح ما  ام  هم . الأح قوم سلو اة الناس و   لح

ان إجماع فقهاء الشرعة على هذا الأمر، وان اختلفوا فمن حیث التعلیل بتلك  ولهذا 
التالي لا نتصور  ه مضرة فهو حرام  ، و ه مصلحة فهو حلال ، وما ف المصلحة، فما ف

م الشارع فیها   وجود مضرة   .)4( ،مع ح

حث الثاني   الم

ة في القا   نون الوضعيالطاعة الزوج
ة اینت معظم التشرعات الوضع ة، وفي سن  ،لقد اختلفت وت في مسالة الطاعة الزوج

ة ا مع ما  ،قوانین تتواف وأصول الشرعة الإسلام ة  ، تناس ة والإسلام ة للدول العر النس
ه الوضع الراهن ه الشعوب والمجتمعات  ،یتطل عرفه  في ظل ،وما تتطلع إل التطور الذ 

  عالم الیوم.ال

                                                 
قرةسورة  )1( ة ال  .231، الأ
، ص  )2(  .144علي بن محمد أبو زنة ، مرجع ساب
م التعسف في استعمعمر فخر الحدیثي ،  )3( احةتجر اب الإ ا من أس ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة  ال الح بوصفه سب

  .36، ص 2011للنشر و التوزع ، الأردن ، سنة 
، ص  )4(  .22محمد أبو زهرة ، مرجع ساب
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خصوص  ة ، مسأو تواجدها في قوانین وتشرعات تلك و مد لة الطاعة الزوج
ح لا  نالدول، وموقفها بین م عترف بها   الخاصةسقطها من قوانینه أمن بین  ویزال 

عض الدول عرف في  ة .قانون  الأسرة أو ما    الأحوال الشخص

  المطلب الأول 

عض التشر ة في  ةالطاعة الزوج   عات العر

ة في أمس إن ة التشرعات العر ة من المسائل التي تناولتها غالب لة الطاعة الزوج
ة مصدرا من  ة وخاصة تلك التشرعات التي تعتبر الشرعة الإسلام نصوصها القانون

ع حث عن هذه المسالة في  ة منها  ضمصادرها  وسوف ن ما سوف نتناوله القوانین العر
  ما یلي : في هذا الفرع 

  الأولالفرع 

ة في القانون     الإماراتيالطاعة الزوج

ة من الحقوق التي تناولها المشرع   الأحوالفي قانون  الإمارتيإن ح الطاعة الزوج
ة رقم    منه على أنه :  56حیث نصت المادة  28/2005الشخص

  حقوق الزوج على زوجته 

المعروف  -  طاعته 

  هموجودات على البیت والحفا على الإشراف -

   "ان هناك مانع إذا إلامنها  أولاده إرضاع -

ة التي تلتزم بها الزوجة تجاه زوجها وأن  ة هو من الحقوق الشرع ح الطاعة الزوج
ادل الاحترامو  ولكن في حدود المعروف فقرة ثالثة من نفس  54بینهما عملا بنص المادة  ت

ع المسائل التي تناولها سواء مشیرا على أن تطبی النصوص الواردة  )1(القانون  ه و جم ف
امها إلى المذهب الفقهي الذ  في لفظها أو في فحواها یرجع في تفسیرها و استكمال أح

                                                 
ادل الاحترام و العطف و المحافظة على خیر الأسرة: " 3 / 54المادة  )1(  . 28/2005من القانون الإماراتي رقم " حسن المعاشرة و ت
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ة من عدة مذاهب  )1(أخذت منه  و قد اخذ المشرع الإماراتي في قانون الأحوال الشخص
ة فقرة ثالثة منه  ة عملا بنص المادة الثان " إذا لم یوجد نص في  :التي تنص على أنهفقه

مقتض م  ح ثم الشافعي ثم مذهب أبي  المشهور من مذهب مالك ثم أحمد ىهذا القانون 
فة د أن نصوص مواده جاءت واضحة مما لا یدع أ مجال لتفسیرها "، حن الشيء الذ یؤ

م  ساهم في التطبی السل ون على المستو القضائي و هو ما  من جهة القضاة حتى لا 
شؤون الأسرة لأاتناقض في هناك  ام المتعلقة  ون المشرع الإماراتي قد نصّ ح و منه 

ة صراحة على ح طاعة الزوجة لزوجها  ارها ح من الحقوق الزوج   .اعت

  الفرع الثاني 

تي ة في القانون الكو   الطاعة الزوج

تي في قانون الأحوال الشخص ة تناولها المشرع الكو ة رقم إن مسألة الطاعة الزوج
عطي تعرفا  51/1984 لا یجوز "منه على أنه  88و اكتفى بنص المادة  لهادون أن 

م الطاعة جبرا على الزوجة عني أنه ُقر  "تنفیذ ح ة من خلال مما  ح الطاعة الزوج
مة المختصة دون  ون تنفیذ  أنإعطاء الزوج ح رفع دعو الطاعة ضد زوجته أمام المح

م الصادر ضدها ة و  الح جبرا إلا إذا تحق امتناعها عن الانتقال معه إلى منزل الزوج
ساكنها في منزلها لتسقط نفقتها  ذلك إذا منعت زوجها  من أن  بدون وجود سبب جد و 

عا لذلك عملا بنص المادة    . )2(من نفس القانون  87ت

امتناعها عنو أشار ذات المشرع إلى مسألة  ات نشوز الزوجة و ذلك  م  إث تنفیذ الح
الطاعة  ن الزوج أمین علیها أو لم یدفع لها  إلا سبب بدون  امتناعها انو أالنهائي  إذا لم 

ن الشرعي أو امتنع عن الإنفاق علیها  عد المس املا أو لم  و لم تستطع أمعجّل صداقها 
م نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له  عتبر تنفیذ ح خروج على أن المشرع الإماراتي لا 

                                                 
ع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها و یرجع في "  03 /02المادة  )1( تطبب نصوص هذا القانون على جم

امها الى المذهب الفقهي الذ أخذت منه   ."تفسیرها أو استكمال أح
غیر مسوغ ، أو من إلى" إذا امتنعت الزوجة على الانتقال  87المادة  )2( ة  ساكنها في منزلها و منزل الزوج عت الزوج أن 

ن قد أبى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء تي رقم من قانون ا . "لم  ة الكو لأحوال الشخص
51/1984. 
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ا لمصلحة الأسرة  ومشروع نشوزا ما دام في حدود الالزوجة من بیت زوجها  ن ذلك مناف لم 
المادة    )1(من نفس القانون  89عملا 

رة النشوز  أشار و تي قد رط  أنعلى  ، 87المادة  عملا بنص إلى ف المشرع الكو
ة أمس رة نشوز الزوجة لة الطاعة الزوج ة  نى مسإلوع الرجعن امتناعها عند ف عد  الزوج

ه  دعوتها الأإلى  أشارما  ،من قبل زوجها إل ح الطاعة مرهون مطن ح الزوج  ة  ال
فائهاا علیه أمانتهمد  التالي  وإلالمعجل صداقها  وإ سقو دعواه و عن  ینتفيقضى 

  .الزوجة وصف النشوز 

ون ح الطاعة  هومنه  عض  من الحقوق التي لا یزال منصوص عل في تشرعات 
ة خاصة  ة والإسلام ة الدول العر ات الدول عض الاتفاق وفي  إلا أنهارغم مصادقتها على 

عض  ة والأسرة تكون قد استعملت حقها في التحفظ عن  الأحوال الشخص المسائل المتعلقة 
ما یتواف وتشرعاتها  ات  ة المعمول بهابنود تلك الاتفاق   .الداخل

  المطلب الثاني

ع في  ة الطاعة الزوج   الجزائر التشر

ع الجزائر في عد الفراغ الهائل الذ عرفته  غداة الاستقلال طرح التشرع، جم
ة   اس ة والس ة والاجتماع ادین الاقتصاد ة وفي الم م ة والتنظ ة القانون المجالات الحیو

بیرة الاستعمار ، والتي  خلفها تي ، وال أمام الكم الهائل من تلك القوانین الموجودة ، مشاكل 
  لم تكن أبدا تخدم مصلحة الشعب الجزائر  .

ط  ون قانون الأسرة یرت اطاونظرا  قا ارت ادئ الشرعة  وث ، ومن ثم العادات  )2(م
  یوم.ال إلىیزال یتمسك بها  لاالتي و  ، والتقالید التي اكتسبها المجتمع الجزائر 

ة هي ولهذا م أحوال الناس في مجال  انت الشرعة الإسلام ا التي تنظم و تح قضا
ة اة العامة   الأحوال الشخص ادین الح ع م قة في جم انت مطّ مسائلالتي  الأسرة  المتعل 

ام المذهب المالكي حتى أن النزاعات في مجملها تحتكم  انت تُحل عن إلى أح الأسرة 
                                                 

اح ما لم 89المادة  )1( ون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل م ا لمصلحة الأسرة " لا   ." ن عملها مناف
ة ،  )2( ام الفقه الإسلاميعبد الفتاح تق ادئ وأح احث في قانون الأسرة الجزائر  من خلال م  / 99، سنة  دن ، د م

 . 11ص2000
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طّب في مج ن  عرف بجماعة المسلمین و لم  ال المسائل الأحوال الأسرة أ طر ما 
م قانون من قوانین الاحتلال الفرنسي ة بتمسك الشعب الجزائر  ادئ الشرعة الإسلام

  )1( .  آنذاكالسائدة  والأعراف

عد سلسلة من المشارع و   عد الاستقلال و سدا للفراغ التشرعي و القانوني و  و 
ة الهادفة  د بواسطته ، مد31/12/1962سن قانون  لىإاضطر المشرع المحاولات التشرع

م التشرع القد ه وف ماالعمل  لیتم ،  لا یجب ه وما الأخذیجب  ، راسما حدود العمل 
و  الجزائر  الأسرةقانون تضمن  لذا 09/06/1984 المؤرخ في 84/11قانون رقم  صدور

م أحوال الأسرة أول تشرع اعتبر أنه ل أن تتعالى الأصوات قب ةالجزائر أسند له أمر تنظ
ة بتغییره .         المطال

   الأولالفرع 

ة في قانون الأسرة الجزائر                           الطاعة الزوج

ة ة والفلسف ل ،  الرغم من الاتجاهات الفقه المشرع  أمامعائ  أ أبداالتي لم تش
قانون  ام بتحضیر مشروع قانون  ة، والذ تم المصادقة الشخ الأحوالالجزائر ، للق ص

ه  عد  أولعد هذا ، و  09/06/1984عل قة تنظم في هذا المجال ،  الأمر  ان  أنوث
ا للاجتهاد القضائي ة ، مترو ان عني إم امالاختلاف في مما  ة خاصة مع القضائ الأح

ة ، لعدم اشتراطها عند تقلده منصب الق فاءة القاضي في الشرعة الإسلام ضاء عدم ضمان 
ن القضاة  ة .و لعدم تكفل الدولة بتكو ة الشرع   من الناح

ه قانون  ، أنه مأخوذ  من نصوص الشرعة  1984الجزائر لسنة  الأسرةوما یتمیز 
ة قة التحضیرة لهذا القانون  عموما ، والفقه المالكي خصوصا الإسلام ة في الوث     .)2(مرجع

، عدة نتائج وفي عدة مجالات تمثلت  1984وقد حق قانون الأسرة الجزائر لسنة 
  في الأتي :

                                                 
ام الزواج و الطلاقعبد القادر بن حرزالله،  )1( ة للنشر و التوزع ، ، الخلاصة في أح ، الجزائر، سنة 1دار الخلدون

 .15، 14، ص ص  2007
ز القال محمد لمینلوعی )2( اعة و النشر و التوزع ،الجزائر   وني للمرأة في قانون الأسرة الجزائر ن، المر ، دار هومة للط

 . 29، 28، ص ص 2008سنة 
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عي في -   المجال التشر

ة هذا القانون  ان ة ، للجزائر المستقلةالنس ة الجدار ال مثا ة الوطن حتضن الشخص ع  من
ة الدعم و  ة للهو   شعب الجزائر . الإسلام

اسي في -   المجال الس

ق فتعلون الأزم ظرسخ الوعي و أ ة الحذر من الذین  للشعب ات لضرب المعتقدات الدین
  الجزائر و النیل من وحدته و أمنه و طمأنینته .

  في المجال الدیني  -

ة هائلة ، قد  ما یخص الشعب الجزائر ،  أكتسبهااعتبر الفقه الإسلامي ثروة تشرع ف
ما لهذا الشعب  ان ذلك انتصارا عظ ط الأسرة و قد  م الروا و فرصة لا تقدر بثمن تنظ

نز التشرع الإسلامي الذ لا ینل ةلاستفادة من  اعتراف من الأوسا الدول فعلى  ضب ، 
ار  1937القانون المقارن المنعقد في لاها لسنة سبیل المثال نص مؤتمر  ،  على اعت

لمحامین الدولي ، وأوصى مؤتمر اة  مصدر من مصادر التشرع العام الشرعة الإسلام
ة تبني الدراسة المقارنة من التشرع الإسلاميجمع 1948المنعقد عام  ،  ة المحامین الدول

نوز هذا الفقه والتشرعات الأخر  طلع العالم على  ع علیها ل   )1(والتشج

ي  عدة انتقادات واجه  قانون المعدلال غیر أن هذا  ر اللائ الف عة  من جهات متش
ر  انت حجتهم في ذلك أن هذا القانون  منة في معظمها و  رة ه الرجل على المرأة س ف

حترم رضاها لي ، في إبرام عقد ا ، و الذ أنقص من أهلیتها و لم  عتبره مجرد إجراء ش
، الذ ساو   )2(من القانون المدني الجزائر  40الزواج وهو ما یتناقض مع نص المادة 

ة .   بین الرجل والمرأة في مجال التصرفات القانون

عتبر خطوة   ة التي قام بها المشرع ومع ذلك  ادرات التشرع ة ضمن الم ایجاب
ة التوفی  ة المجتمع شتراكي الانظام ال بینالجزائر   في ظل صعو ، الذ یهدف إلى حما

عد التراجع  ون محورها الفرد  ،خصوصا  ین التشرعات الخاصة التي  على حساب الفرد و
                                                 

ة، مرجع ساب ، ص  )1(  .16عبد الفتاح تق
من القانون ضتوالم 29/09/1975، المواف  1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58الأمر رقم  من،  40المادة  )2(

 ، المعدل والمتمم . 03/09/1975لا المؤرخة في : 78المدني ، ج ر العدد 
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عدها  1979ابتداءا من سنة الذ عرف  سیر  نم، وما  ان  ة ، التي  التوجهات الاشتراك
و ظهور اتجاهات بدیلة لهذا المجتمع أبرزها الاتجاه الدیني و  ،علیها المجتمع الجزائر 

  . العودة إلى الأصول 

   ثانيالالفرع 

ة  عد التعدیل في قانون الأسرةالطاعة الزوج   الجزائر  قبل و 

ة لة الطاعةمسأالجزائر  الأسرةمن قانون ضلقد ت  39عملا بنص المادة  ، الزوج
أنه یجب على الزوجة طاعة الزوج و مراعاته على "والتي تنص صراحة قیل تعدیله منه 

سا للعائلة  اره رئ یتهم و اعت احترام والد الزوج و و إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تر
ه ار أ )1(" أقار س للعائلة  وو على اعت التتلالزوج هو رئ ما یتواف  طاعة لهزم الزوجة   ،

التضامن ان خلال فترة الثمانینات وما تلتها من سنوات   ، وموروث المجتمع الجزائر 
اح التغییر ر هبت أن إلىالجزائر  داخل مجتمعنا معروفا والاجتماعي الأسر والتلاحم 
المعدل ،  2005لسنة  05/02 الأمرصدور ، و تم  نصوص هذا القانون على الشامل 

ه ، 84/11 مون رقللقان عض  إلغاءوتم ف ان خرالآالعدید من نصوصه وتعدیل ال  منه، و
ة ، مسأالتي تنص على  39قد طال نص المادة  هذا التعدیل حتلة الطاعة الزوج  وأص

ما بین الزوجین عملا بنص  الأمرموجب هذا  ة، ف ة مشتر ات الزوج ل الحقوق والواج
اب و دوافع و هذ )2(من هذا الأمر 36 ةالماد ان وراء هذا التغییر أس حدث صدفة بل  ا لم 

لت ضغوطا على المشرع  ستجیب في آخر الأمر إلیها ش     .ل

  

  

  

                                                 
فر  27المواف لــ  1426محرم عام  18المؤرخ في  05/02من الأمر  39أنظر المادة  )1(  15، ج ر رقم   2005ف

فر  27المؤرخة في   .2005ف
 9المواف لــ  1404رمضان عام  9المؤرخ في  84/11رقم لأسرة المعدل لقانون ا  05/02رقم  من الأمر 36المادة  )2(

القانون رقم  1984یونیو سنة  فر  27مؤرخة في  15ج ر رقم  05/09المتضمن لقانون الأسرة المعدل و المتمم  ف
2005. 
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   لثالثالفرع ا

ة  اب إلغاء المشرع لنص الطاعة الزوج   .أس

انت من وراء تعدیل قانون الأسرة الجزائر من  ة  ة و أخر خارج اب داخل هناك أس
   :جملتها 

ة أولا : ا اب الداخل   :لأس

ستجیب  املة  ، ل ا طیلة العشرون سنة  ة فراغا تشرع لقد عرفت المنظومة التشرع
النظرات  الأوساعض  تأثیرات، اثر   الأسرةالتعدیل في قانون  إلىالمشرع  عة  المتش

ة، التي  ، الأسر الغا في تغییر مسیرة التشرع  تأثیرا أثرتالعلمان  ن اغلبلأالجزائر
عد فهي حسب اعتقادهم ،  أهوائهمولا ترضي  ، لا تخدم مصالحهم ةالنصوص القانون لم 

ع  ات جم اجات ورغ من  هروبوالنة ر التي تتطلع للعص،المجتمع الجزائر  أفرادحق احت
حلید حتى اقیود التق ما  تص هذا القانون  أن أضافواالجزائر في مصاف الدول المتطورة ، 

ع نصوصه ادئ دستورةمخا بجم ل من  ،لف لم المساواة بین  ة تناد  ومعاهدات دول
  .)1(تمییز بینهما أ إلغاء إلى، وتدعو والمرأةالرجل 

ة   اب الخارج ا / الأس   :ثان

عین عدها ات تعد سنوات الس ع  المرأةمن القرن الماضي مناصرة لحقوق وما  في جم
عد صدور المؤتمر العالمي  المجالات  شان حقوق  ممللأخاصة   ینایففي  الإنسانالمتحدة 

ه مفهوم حقوق  إذ 1993سنة  الرجل  ، المرأةترسخ ف ات ،وضرورة مساواتها  وتعالت المطال
ة  رة  أوعلى الصعیدین الوطني  سواءالنسو ة سیداو تجسیدا لف انت اتفاق حقوقهن، ف الدولي 
ة، و 1979الصادرة سنة  المرأةالتمییز والعنف ضد  إلغاء ات الدول الدول  تطالب هذه الاتفاق

ادئها ونصوصها، حیث صادقت علیها  ة وف م المصادقة علیها بتغییر تشرعاتها الداخل

                                                 
اعة والنشر ، دار الأمة ل ، قانون الأسرة والمقترحات البدیلة من رسائل الإسلام والمجتمعالشیخ شمس الدین،  )1(   1لط

 .. 41، ص  2003الجزائر ، سنة 
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رة  أنحتى  ، 22/05/1996في  الجزائر ومنها ،دولة 185من  أكثر  عدالتمییز عدم ف
ات  حصدور هذه الاتفاق ادئ القانون الدولي العرفي مبدأ تأص   .)1(من م

ة معنى التمییز في المادة و  ذا مسالة العنف )2(منها  الأولىقد عرفت هذه الاتفاق ،  و
ة ، المرأةالممارس ضد  اتموجب  التي تطرح في المحافل الدول التي تقدمها  الإحصائ

ةاللإّ صرفات توضع حد لهذه ال إلىالتي تسعى  ،الدول  ، وذلك من خلال جملة من  نسان
ة ا ة،التدابیر التشرع  بإلغاء،   2005المعدل لسنة  الأسرةوهو ما نلمسه في قانون  لداخل

ثیرة ، منها نص المادة  رة  39نصوص  ة ، ولان ف التي تتناول موضوع الطاعة الزوج
ون المشرع قد المسأوجود هذه  ، هذا ما تعبر عنه  الأسرةحقها في قانون  أعطاهالة تحدیدا 

ات    .ا ومع ما تضمنته نصوصها یتناقض تمام أنهتلك الاتفاق

ادئ  ال التمییز ضد المرأة ، على عدة م ع أش ة القضاء على جم وقد تبنت اتفاق
ة منها        :أساس

  .مبدأ المساواة، وعدم التمییز وأهمها مبدأ  التزام الدول ببنودها 

یجوز لطرف من المعاهدة أن  لاعلى  انه " 27إذ تضمن المبدأ الأخیر في مادتها 
مبرر لتقصیره فيیخر  ح الدول  ، )3(تنفیذ المعاهدة  "  ج بنصوص قانونه الداخلي  ،  فتص

ة التصدی علیها  ،  ما جاء فیها من خلال عمل ة یتغیتلتزم بو ملزمة  ر تشرعاتها الداخل
  .إلا ما قد تحفظت عنه   وفقها 

ة العلاقة بین الدولة واإوعلى   عد مصیرها رهنا  ، فلملمرأة  ثر هذا  تتغیر دینام
التي تنتمي إلیها ، فتنشأ بذلك علاقة جدیدة ، تكون الدولة  مسؤولة   الدولة إرادة قوانین تلك ب

ة ح وقادرة على  ،فیها أمام المرأة  حت صاح ة أنها أص م ما جاء في الاتفاق ح لأنه 
حقوقها  ، وهو ما افة الإجرا اتخاذ ة  صور اءات للمطال س  ة  ةنع ما حدث مع  فيفعل

ة منه، عدیل الأخیر في قانون الأسرة ، و ثر التإ المشرع الجزائر ، إلغاء نص الطاعة الزوج
                                                 

سي ،  )1( ال التمییز ضد المرأةهالة سعید ت ع أش ة القضاء على جم . منشورات الحلبي حقوق المرأة في ظل اتفاق
ة ، لبنان  ،   . 114، ص  2001، سنة  1الحقوق

أن )2( ة سیداو عرفت التمییز:  أو یؤد إلى حرمان المرأة من أو امتناع عن فعل یهدف  ه أ فعلالمادة الأولى من اتفاق
ل نوعا من التمییز ". ش  ح ما 

سي ،  مرجع ساب  ، ص  )3(  . 86هالة سعید ت
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ة  تطبی الإضافة إ ان ه الجزائر، على لى أنه تم تجسید إم عض ما قد صادقت عل  ،
ة، للعمل  مستو القضاء  بإلزام القضاة ، ل ما قد تضمنته تلك الاتفاق الاطلاع على 

ة، في المادة مو  ة ، وهو ما أكدته ذات الاتفاق ه في إطار نصوص  قانون وذلك  ،منها 05ج
ما بین الرجل والمرأة ، وخاصة ما  ل العوائ ، التي تعی تحقی مبدأ المساواة  ف بإزالة 

مقتضى هذا الأمر ، تلتزم الد ة ، و ة السلب ة والتقلید ول تعل منها بتلك الممارسات الثقاف
النظرة ، من خلال جملة التدابیر، التي ترمي إلى تغییر بتغییر عاداتها وتقالیدهاحتى 

ة  إلى جنس المرأة  المادة  ورد  في نصنا من الرجل ، وهو ما أعلى أنها أقل ش ،النمط
ة         .نهام الثان
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  خلاصة الفصل الأول

رة طرح موضوع الط  ة جاء في الفصل الأول من هذه المذ ة من الناح اعة الزوج
ة  ة الشرع ان أن هذا الموضوع و الوضع ة  هوالأسرة ، فله علاقة و عالج تلك الخصوص
ار رأ الشرع فیها ، أالتي تنش اعت ة  ،  طة الزوج طة مقدسة ولها حرمتها  عن الرا أنها را

ون لها حضور في نصوص القانون الوضعي .   فلابد أن 

ل إحد ا لةأورأینا أن مس ة تش ن إسقاطها أو  حقوق الزوجلطاعة الزوج م التي لا 
ة من شر إلغائها   رة هذا الح لا بد عتنا الإسلام ة أن، وتثبیتا لف  یتولاه الشرع بتلك الحما

احة بجملة  ه وتم تقیید هذه الإ ا احة ح التأدیب للزوج في حالة تحق أس حیث تجلت في إ
ة.من القیود،تمثلت في مجموع ة التي لها أسانید شرع   ة الوسائل الشرع

ة حاولنا إدراج  یف مسأومن جهة ثان ة في القانون الوضعي ، و لة الطاعة الزوج
عض التشرعات ة تناولته  ة ا العر ان ذلك في التشرع ، لتي تبنته في قوانینها الداخل و

یف أن ح الطاعة الزوج ة تناوله المشرع في القانون الجزائر في قانون الأسرة تحدیدا ، و
موجب الأ 84/11رقم  ه  عا للتعدیل الحاصل ف عض   05/02مرلیتم إلغائه ت معرفة   ،

انت مرجعا  لهذا التغییر الحاصل  ما تأثیر و ة  ، التي أثرت أ ة والخارج اب الداخل الأس
  في القانون الذ ینظم أحوال وشؤون الأسرة الجزائرة .

  

  

  

  

  

  

  

  



  
   الثانيالفصل 

ة  ة ح الطاعة الزوج حما
م احة و التجر   بین الإ
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 الفصل الثاني

 التجريمالزوجية بين الإباحة و حماية حق الطاعة 

جراء وجود رابطة زوجية  إن حق الطاعة الزوجية تقرر للزوج على الزوجة  ،   
قائمة بينهما ،  ممثلة في وجود عقد زواج صحيح  ، يجمع بينهما ويكون أساسه المودة 

حصان الزوجين والمحافظة على الأ وهو نفس التعريف الذي   نساب، والرحمة والتعاون وا 
 . (1)منه 40بعد التعديل الأخير، بنص المادة  جاء به المشرع الجزائري في قانون الأسرة ،

وحسن المعاشرة والخلق الحسن  انطلاقا  ،الأسرة تعتمد على الترابط والتكافل  أنوبما 
الناشئة ف بالحقوق بد من الاعترا فلا  ، لبناء أسرة قوية ،  من رضا طرفي تلك الرابطة

وان تتغير الظروف فتتأثر تلك  وقد يحصل،   كل الالتزامات المقابلة لها وتحمل عنها 
 كل طرف منهما للأخر، بشكل يجعل تصرفه محل رفض من الطرف الأخر. ويتنكرالعلاقة 
الحال كذلك لما تأبى الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها، فيكون نفورها منه وتعاليها و 
في تأديبها من قبله، فتلزم الضرورة وجود قانون رادع، يحمي الطرف المتضرر  عنه سببا

 أنمصلحة الفرد ولا المجتمع  لأنه ليس من ،تلك المصالح التي اقتضاها الشرعلتحقيق  منها
تكون الرابطة الزوجية التي تجمع بين ربيها  أنقائمة عل أسس منهارة ، أو  الأسرةتكون 

 .(2)رابطة مؤقتة
والتي أهمها  ج  ،اكان من البديهي أن مخالفة تلك الحقوق المترتبة عن عقد الزو ولما 

، تعطي للزوج حق تأديب زوجته بالشكل الذي يقوم سلوكها الشائن حق الطاعة الزوجية
، وهي يكون آخرها الضرب  ية له ، والتفي ذلك كل الوسائل الشرعية الممنوح مستعملا

لذا وجب البحث عن  ف القائم بين الشرع والقانون ،ر الخلاالوسيلة الوحيدة التي تشكل جوه

                                                           

" الززوا  وزو ع زض ريزايي بزين رجزل وامزر   قرانون الأسررة التري ترنص علرى  ل 40/40الامرر رقرم  مرن 40المرادة  أنظرر (1) 
حصززان الزززوجين والمحا  ززة علززا علززا الوجززش ال ززرعي ه مززن  وضا ززش ت ززوين   ززر     ا زز ا المززوض  والرحمززة والتإززاون واز

 الأن اب " .
، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،  الأ ر  وحمايت ا  ي الف ش الإ لامي وال انون الجزايري بلخير سديد ،  (2) 
 04، ص  0442الجزائر ، سنة  1ط
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طة هو مشروع وما هو غير مشروع للمحافظة على الراب السبل الناجعة لخلق التوازن بين ما
 الزوجية .

 المبحث الأول

 عة الزوجية من خلال إباحة التأضيبحماية حق الطا

بالوسائل المشروعة  لقد تقرر حق الطاعة الزوجية من خلال إباحة حق التأديب،
فلا بد من أن يوليه القانون حماية كما هو الشأن  ، وطالما انه حق من الحقوق المعترف بها

ا تيثار "هو  فان الحق في حد ذاته لضابان، وبحسب المعيار الحديث  وباقي الحقوق الأخرى 
وا لش ي نض  يش  يكون لذلك ال خص ميز   ومكنة خص ب يمة مإينة يمنحش ال انون ويحم

 .    (1) " في عليش حمايتشيال انون وي

، جاءت لتنظيم مختلف  وبما أن القانون هو مجموعة القواعد الملزمة الآمرة والمكملة
يكون ،   أمام القانون  لمبدأ المساواة بينهم تحقيقاالعلاقات العامة والخاصة  بين الناس 

صلحة معينة لشخص ما ، أكيد سيمنحه للمشرع الدور الكبير في حمايتها، فإذا اقر القانون م
السلطة للقيام ببعض الأعمال لتحقيق مصلحته في حدود معينة ، ونهى الغير عن التعدي 

 .عنها  فينشا له بها مركز قانوني ينفرد به دون غيره

وهي نفسها السلطة التي منحها الشرع للزوج في دفاعه عن حقه في الطاعة   ،وذلك 
وجته لان الشريعة تعتبر أيضا مصدر من مصادر القانون ، والتي من خلال إقرار تأديب ز 

جاءت من اجل حماية كل هذه  وضعها المشرع الوضعي في شكل نصوص قانونية،
 الحقوق.

حق الطاعة الزوجية المتعلق بوجود رابطة زوجية  أنيمكن اعتبار  الأساسوعلى هذا 
أديب ، وهو ما سوف نتناوله من الت، التي تمنح حق  الإباحةتعد بموجبها سببا من أسباب 

 من هذا المبحث . الأوللال المطلب خ

      

                                                           

 02ص مرجع  ابق ه  عمر فخري الحديثي ،  (1) 
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 لمطلب الأولا

 مف وم   باب الإباحة

 ما هي جميعها أفعال إرادية ،العاقل والحر الشخصالأصل في الأفعال التي يقوم بها 
ومشروعة ، فهي إما أن تكون أفعالا مباحة  لم يكن به عارض من عوارض الأهلية المعروفة

ما أفعال تأخذ وصف الجريمة فتجعلها غير مباحة وغير مشروعة ،  هو مباح لا إذ أن ما وا 
قد يرد على هذا الأصل استثناء  ولكن،  يصطدم بنصوص التجريم ولا يعاقب عليه القانون 

 وهو ما يطلق عليه بأسباب الإباحة . ، فتسقط عنه ذلك الوصفالعامة للتجريم  ،للقاعدة 

    الأولالفرع                                     

     و  ا  ا  الإباحةالتإريف بأ باب                           

رة قر تحدد مختلف الجرائم والعقوبات الم ، لقد أوجد قانون العقوبات مجموعة من القواعد      
على شكل قواعد  جاءت ،لها ، إلا أنه استثنى بعضها وأعطاها صفة الإباحة بعمل تشريعي

 الذي تقوم عليه . والأساسفلابد من بيان مفهومها آمرة أو مكملة،  

  الإباحة/ التإريف بأ باب   ولا     

 عرفها بعض الشراح على أساس أنها كما  الإباحةأسباب  إن

" قيوض ترض علا بإض نصوص التجريم  ه  تمنع من تطبي  ا  ي حال توا ر  
" حالة انتفاء الركن ال رعي ، أو هي أيضا  وف مإينة "  باب مإينة  ه  ي  ل  ر 

 . (1)للجريمة  بناء علا قيوض وارض  علا نص التجريم  ه ت تبإض منش بإض الأعمال " 

                                                           

’ ، معهد الدراسات العربية والعالمية  ، المطبعة العالمية     باب الإباحة  ي الت ريإات الإربية محمود نجيب حسني، (1) 
 .    10، ص  1290مصر ، سنة 
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والقول بأن أسباب الإباحة ليست بقواعد مستقلة بذاتها  ، فهي ليست سوى جزء من 
، لان القاعدة  محل نظر فيهترد حدود وقيود على نطاقها،و هو رأي  إذ ،قواعد التجريم

، وبالتالي تكون قاعدة  (1)الجنائية بما تنطوي على عنصري الأمر والنهي ، مستقلة بذاتها 
  الإباحة أيضا مستقلة، طالما وجدت ضمن الحالات التي نص عليها القانون.

   اس   باب الإباحة            ثانيا /        

فمنهم من يراها على أنها  ل أسباب الإباحة، هناك جدل فقهي جنائي قائم، حول أص
، وانتفاء  وسائل ملائمة لإدراك غرض مشروع ، نعني انه باعتراف المشرع بهذا الغرض

 جلها كان هذا الفعل مجرما ، ليصبح في نطاق الإباحة .أالعلة التي من 

لا إذا آخر يرد تلك الأسباب إلى فكرة استعمال الحق  ، فلا إباحة لفعل إوهناك رأي 
، وعلى هذا الأساس وجب على  ثبت انه في إطار استعمال لحق، وفي غيره لا توجد إباحة

المشرع أن يقيم توازنا بين مختلف المصالح المتعارضة، لتحديد الغاية المشروعة منها    
فيوفر الحماية لتلك الحقوق من اجل تحقيق الغايات ، وبما أن مسألة تنظيم الحقوق مردها 

تمثلت في المفاضلة التي يجريها المشرع  جوهر هذه السلطة، فانالتقديرية للمشرع ، للسلطة 
لاختيار ما يقدر انه انسبها لمصلحة وأكثرها ملائمة للوفاء  بين البدائل المختلفة،

 .(2)بمتطلباتها

  الثانيالفرع                                       

 طبيإة   باب الإباحة                                  

إن أسباب الإباحة مردها إلى الأساس الذي بنيت عليه ، فهي نفسها التي نص         
تزيل عن الفعل صفة  صله وطيدة بالظروف الموضوعية ، ذاتعليها القانون الجنائي ، 

وليست لها أية علاقة بالظروف الشخصية المتعلقة بذات الفاعل ، فموضوعها   (3)التجريم
                                                           

 . 00عمر فخري الحديثي ، مرجع سابق ، ص  (1)
 1، دار الشررروق ، ط  لت ززريع وال يززاءالتإ ززف  ززي ا ززتإمال الحززق ه طبيإتززش ومإيززارا  ززي الف ززش واشرروقي السرريد،   (2)

 . 22 ، 29ص  ،ص 0442مصر، سنة 
 الأردن 3مكتبة الثقافة للنشرر والتوزيرع  ،طه قانون الإ وبات ال  م الإام ه ريمة ه الن رية الإام للج محمد صبحي نجم (3)
 . 130، ص  1229 ةسن
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ولكن  ،لق أساسا بموضوع الفعل نفسه الذي قام به الشخص ، وتنتفي معه صفة الجريمةيتع
ليس بصفة مطلقة، إذ كثيرا ما ترتبط بعناصر تتعلق بالحق الناشئ ، فإذا لم يكن هناك 
تجاوزا في استعمال لهذا الحق ، لا تكون المساءلة  ، وهو الأمر الذي وجب أن يقاس عليه 

                 في تأديب زوجته  ، في حالة خروجها عن طاعته استعمال الزوج لحقه 

 الفرع الثالث                                

  الإباحةمصاضر   باب                        

، على تلك الأسباب فتحدد شروطها ونطاقها فان كانت تنص غالبية القوانين الجنائية 
فان مصادر الإباحة ليست وقفا عليه ، لعقوبات وحده مصادر التجريم منحصرة في قانون ا

، كالشريعة الإسلامية والعرف باعتبارهما سها مصادر في فروع قانونية أخرى فقد أوجدت لنف
 .مصدرين من مصادر التشريع  ، داخل المنظومة التشريعية  

ري في الجزائ الجنائيوقد نصت عليها غالبية التشريعات الوضعية ، وتناولها المشرع 
  كمايليجاء نصها المبررة  الأفعالتحت اسم  منه ، 32المادة بقانون العقوبات عملا 

حالتي  إليهماوأضاف   ذن بش ال انون "  وكان  الفإل قض  مر إذا جريمة  لا"        
 .(1)الضرورة والدفاع الشرعي  

" ولم  لا جريمة" بلفظالعموم بصيغة قد نص عليها  الجزائري  أن المشرع الجنائي إلا        
وقد  ،الأسبابالجريمة تنتفي بوجود تلك  أني أ "،جنحة  ولا جناية لا"  لفظبا عليهينص 

 ارج عن هذا النطاق لا يعد مباحا وكل فعل خ ،جاء بها المشرع الجزائري على سبيل الحصر
        . (2)جاءت على صيغة العموم والشمولية ،ولا يعفي آتيه من المسؤولية والعقاب فقد

  يلي من قانون العقوبات كما 02في المادة  الأردنيوقد تناولها المشرع 

فالمشرع ه  إض جريمة "يا تإمالش لا  إ اء ون ضممار ة الحق  " الفإل المرت ب  ي 
 الأجدرمشروعا ويزيل عنه صفة الجريمة لحماية المصلحة  يعتبر الحق عملا الأردني

                                                           

،  99/109 الصادر تحت رقم الأمر، بموجب  40/42/1104، المؤرخ في   11/10من القانون رقم  32نظر الماد أ (1)
 . 14/42/0411، مؤرخة في  00ج.ر ،رقم  ،حسب آخر تعديل  ، 42/49/1299المؤرخ في 

 012 ، 012ص  ص دس ن ،  الجزائر،  هدار العلوم للنشر والتوزيعه الوجيز  ي ال انون الجناييه منصور رحماني (2)



 39 

وأضاف حالات أخرى اعتبرها من قبيل  ،(3)لنظام القانونيبالحماية والتي تتفق وأهداف ا
جازة ، كحالة الضرورة والدفاع الشرعي الإباحة أسباب عليها ، ورضاء المجني ، القانون  وا 

 بنص " إلاع وبة  جريمة ولا " لا لمبدأ، وهذا كله ضمان للتجسيد الواقعي وأداء الواجب 
يعقل أن يمنح النظام  لا لأنه، ذلك يته لذي يضمن حماية حق الشخص وحر ا المبدأوهو 

 .(1)ثم يجعل من ممارسته جريمة ،القانوني الشخص حقا معينا 

للزوج  التأديبحق  إباحة خلال من إلايمكن حمايته  ولما تقرر أن حق الطاعة لا
قبل  32ادة مبال الأسرةحماية لحقه في الطاعة  ، والتي أقرها المشرع الجزائري في قانون 

 من خلال  إليهابالشروط التي يمكن التوصل  ءالإلغا

 رر بمقتضى القانون .قوجود حق مستقر م *

 استعمال ذلك الحق . إطار في ،المعروفة اعتبار فعل التأديب بجميع وسائله  *

ذا ،الذي تقرر لهذا الحق ،لنية والمقصود بها التقيد بالغرضتوافر حسن ا *  انصرفت نيته وا 
 (2)ن له أبدا أن يحتج باستعماله لحقهلم يك ،  غرض آخر إلى

 المطلب الثاني                                 

 حماية لحق الطاعة الزوجية  التأضيبحق  إباحة                  

مسالة الطاعة الزوجية قد تناولتها غالبية التشريعات العربية والتي تعتبر الشريعة  إن         
منها بمسائل الأحوال الشخصية   ،وهو  تعلق ماخاصة  ، هانوانيالإسلامية مصدرا لبعض ق
بتوقيع  ، لة حق الطاعة تتعلق أساساأمس أن  وبيان ،هذا المطلبما سنتناوله من خلال 

 . الأخرى بعض القوانين العربية أوفي  ،سواء في القانون الجزائري  ،  التأديب

                                                           

 . 130، ص محمد صبحي محمد نجم  ، مرجع سابق  (3)
  1دار الثقافررة للنشررر والتوزيررع  ، ط ،، دراسررة مقارنررة   الحمايززة الجناييززة ليززحايا الإنززف الأ ززري آلاء عرردنان الرروقفي ،   (1)

 . 030، ص   0410الأردن ر سنة 
 ص  ، ن دس ،   ،الجزائرر 1222ط  ،  ج م د ،  الجريمزة الإزام ال  زم همحايرات  زي قزانون الإ وبزات  عادل قورة ،   (2)
23 . 
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  ولالأ الفرع                                    

 و ال انون الجزايري التأضيب  ي بإض ال وانين الإربية                 

التأديب هو حق ناشئ عن وجود حق الطاعة الزوجية ، وقد تناولته العديد من  إن
قرر بموجب تخاصة التي تعترف بحق الطاعة الزوجية باعتباره حق  ،قوانين الدول العربية 

من هذا  الأولوالبحث فيه من خلال الفرع ، على تناوله  ،  وهو ما سنأتيالإسلاميةالشريعة 
 . من الناحية القانونية لة أوبيان معالجة هذه المس ، المطلب

  ولا / التأضيب  ي بإض ال وانين الإربية 

لقد أقرت بعض القوانين العربية حق التأديب  ،بما يحقق الحماية الجنائية لحق  
ونا   ، وقد نص عليها المشرع الكويتي مثلا في المادة الطاعة الزوجية المنصوص عليها قان

 من القانون الجزائي ، على أنه   02

" لا جريمة إذا وقع الفإل ا تإمالا لحق التأضيب من  خص يخول لش ال انون وذا 
، وهنا ربط المشرع الكويتي (1)الحق  رط التزامش حضوضا واتجاا نيتش إلا مجرض الت ذيب " 

فكرة استعمال الحق ، في الحدود المقررة قانونا ، وان الهدف من توقيعه  هو مسألة التأديب ب
 التهذيب فقط وليس إلحاق الضرر بالطرف الأخر .

كما أن المشرع المصري لم ينص على حق التأديب، إلا انه وبالرجوع إلى نص  
كل  إل "لا ت ري  حكام قانون الإ وبات علا من قانون العقوبات المصري  ،  94المادة 

وحق الطاعة الزوجية من الحقوق ارت ب بنية  ليمة عملا لحق م رر بم تيا ال ريإة "ه 
 . (2)المقررة شرعا  ، ناشئ عن وجود علاقة زوجية تمكن الزوج من حق تأديب زوجته 

                                                           

، دراسرة مقارنرة ، منشراة المعرارف للتوزيرع  ،د ط ، مصرر ، سرنة   الحماية الجنايية للإلاقة الزوجيةمحمود احمد طه ،  (1)
 . 312، ص  0442

 312محمود احمد طه ، مرجع سابق ، ص  (2)
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 التأضيب  ي ال انون الجزايري  ثانيا/           

 32بموجب المادة  ا  ،قانونحق الطاعة الزوجية منصوص عليه  أنمن المتفق عليه 
نه لم ينص ا إلاالأخير الذي قام المشرع الجزائري ، ثر التعديل أ ،الملغاة  الأسرةمن قانون 

 إحدى الآثارويعتبرها  ،الطاعة الزوجيةحق حين يقر بوجود  ، فيمطلقا على حق التأديب 
لى مبادئ الشريعة ا  و  ، (1) الأسرةمن قانون  000نص المادة  إلىانه يحيلنا  إلا، الزوجية 

، تتحقق بوقوع فعل حالة خروج الزوجة عن طاعة زوجها في  التأديبلتي تعترف بحق ا
المعدل  ،الأسرةمن قانون  00المشرع في نص المادة  إليه أشارالنشوز منها  ، وهو ما 

بالطلاق فقط ببيان أثاره القانونية سواء واكتفى  ،  أسبابه ولا مظاهره  ولم يبين ، (2)الأخير
مغادرة الزوجة مسكن الزوجية هي ي المشرع الجزائر  يعتبر، و لأحد الطرفين بالتعويض أو

دون البحث في الأسباب والدوافع الحقيقة وراء ذلك، ويحق  ،ها أنها ناشزفي الحالة التي تعتبر
 ، وفي حالة امتناعها عن الرجوع القضاء المختص أمادعوى الرجوع  للزوج حينئذ رفع 

 .  إهمالهاله رفع دعوى فك الرابطة الزوجية مع إسقاط بعض من حقوقها كنفقة يجوز 

وبإلغائه لنص  ،ن المشرع الجزائري بعدم نصه على حق التأديب أ بالنتيجة نجد          
غير مباشر في العديد من مسائل الطلاق  أوقد ساهم بشكل مباشر  ،الطاعة الزوجية
لحماية العلاقة الزوجية ، كل الضمانات القانونية إلغاء يوبالتال ،القضاء  أمامالمطروحة 

 .(3)النظام الأسري من التفكك  و 

 الثاني  الفرع                                

 حضوض التأضيب  ي ال انون الجزايري                       

                                                           

فيه إلى أحكام الشريعة ا لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع " كل مالأسرة من قانون  000نظر المادة أ (1)
 الإسلامية".

 عند نشوز أحمد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر". من قانون الأسرة  " 00نظر المادة أ (2)
 . 130بلخير سديد ،  مرجع سابق، ص  (3)
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يدخل في  ون " و  ذن بش ال ان  مر" كل ما جاء على لسان المشرع الجزائري لفظ          
 بالأفعال ،   ي الجزائري ئالمشرع الجنا سماهاالتي  يبجميع صوره ّ ، وه التأديبنطاقها فعل 

حق الطاعة ، لكن وباستقراء  إلىالمبررة رغم عدم النص صراحة على هذا الحق ، المستند 
 ون المأذ الأفعالمن  التأديبكل النصوص الواردة في فروع قانونية مختلفة  ، يعتبر حق 
الواقع من قبل  التأديبفعل  أنبها، فقد شرع لممارسة احد الحقوق المقررة قانونا، طالما 

 من خلال ،للنتيجة التي سيحققها وبالنظرالزوج على زوجته في حدود استعمال حقهّ ، 
كان العمل  ،كان الفعل في حد ذاته يحقق مصلحة عامة إذاعلى أنه  ،سلوك زوجتهتهذيب 
 .(1)ضرر فهو تصرف ممنوع إلىكان يؤدي ن ا  و ، به واجبا 

 الفرع الثالث                                   

               تجاوز الزو  حضوض التأضيب                          

ينتهي حق تأديب الزوج لزوجته عند حدود الضرب غير المبرح  ، فان ثبت هناك           
له يشكل مصدر عنف ممارس ضد ها  ، ومن ثم يقع  تحت تجاوز لهذا الحق   ، أصبح فع

 .(2)طائلة التجريم والعقاب

وجراء هذا التجاوز يكون العنف الواقع من قبل الزوج على زوجته، يأخذ عدة           
المنصوص عليها بموجب  ،صور وأشكال، تمثل في كل الأعمال العمدية وغير العمدية

الهجر ونشوز الزوج   والتعسف في  وأوالتعدي،  العمديكالضرب والجرح  ،قانون العقوبات
  .الزوجية بالإرادة المنفردة من طرفه   ةطالرابفك 

التعسف  هذا ، وبوجودوللإشارة أن هذا التجاوز يأخذ شكلا من أشكال التعسف
مباشرة غرض آخر  م، وعدحدود التي عينها له القانون يفترض بقاء صاحب الحق في ال

  التجاوز فهو خروج صاحب الحق عن حدود استعماله  أما، ضرر بالغير إلحاقيؤدي إلى 
عنه  وينفيالتعسف يخضع صاحبه لجزاء  أنيكمن في  ،بينهماالتفريق  أهميةبيان  أنذلك ،

التجاوز فيمكنه الاستفادة من ظروف التخفيف القانونية ، مع بقاء قيام  أما ، الإباحةأسباب 
                                                           

 . 102شوقي السيد ، مرجع سابق ، ص  (1)
، دار الجامعرة الجديردة للنشرر والتوزيرع  ،   ر  بين الوقاية والتجزريم والإ زابالأل الإنف ضاخبو الوفرا  ، أبو الوفا محمد أ (2)
 . 00، ص  0444ط ، مصر ، سنة  د
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 معذوراكان الجاني  إذاللنظر فيما  ،لسلطة التقديرية للقاضيا تتدخل اوصف الجريمة، وعنده
و التوفيق بين غاية النظام القانوني ه أنذلك . (3)الإباحةلوجود أساس  ،في هذا التجاوز

إلا في حدود تلك أخرى، غيان مصلحة على طب أبدافلا يسمح   المصلحة الفردية والعامة، 
 .الغاية

ونها تشكل شرطا لتكامل ك ،ال هذا الحقلقد وضع المشرع حدودا لاستعم و
استعمال الحق ذلك أن فكرة  ويترتب الخروج عنها قيام المسؤولية الجنائية، المشروعية

طلاق حرية الفرد في استعمال ضرورة إإلى  ، يرى أصحاب الاتجاه الأوليتنازعها اتجاهان 
ويرى  صفة مطلقة ،  بالغير من أضرارمسؤولا عما يصيب  الشخص ، ومن ثم لا يكون حقه

المصلحة الخاصة  ومن  لىضرورة تغليب المصلحة العامة ع إلىأصحاب الاتجاه الثاني 
على النحو  ،تعمال للحقساتفرض على من يمارسها  ،ثمة يصبح الحق وظيفة اجتماعية 
رف عتالمنطق القانوني لا ي أن إلا ، وبالرغم مما قيل ،الذي يكفل تحقيق المصلحة العامة 

 . (1)لحقوق النسبية  ، فيكون صاحب الحق بتجاوزه خاضعا لنص التجريمسوى با

في  انقسم إلى اتجاهين لتحديد أساس فكرة التعسف في استعمال الحقكما أن الفقه 
 :رأيين إلى الجنائي القانون 

بما  أن فكرة التعسف ليس لها أية علاقة بالقانون الجنائي ،يرى أصحاب الرأي الأول
طالما ،  الفكرة جريمة يعاقب عليها القانون  هذهويجعل من  ،لقانون صراحةلم ينص عليها ا

 له القانون . أعطاهاصاحب الحق يمارس حقه في الحدود التي أن 

، هرررررررررررررررررأجزائالنظام القانوني منزه عن كل تناقض بين  أن ،الثاني الرأي أصحاب ويرى 
تابع  خرآيخالفه قانون  أنيمكن  لا ،وع القانون به فرع من فر  يأذن أو يأمرومن ثم فان ما 
اقر حماية لحق من الحقوق ثم وقع التعسف  إذاوعليه فان القانون الجنائي  ،لنفس النظام 
         .(2)نشوء هذا الحق أصلينبغي مراعاة   ،لتلك الحقوق   في استعمال

 
                                                           

 . 09بو الوفا ، مرجع سابق ، ص أبو الوفا محمد أ (3)
 . 22الحديثي  ، مرجع سابق  ، ص  عمر فخري  (1)
 . 20،  21ع سابق ، ص عمر فخري الحديثي ، مرج (2)
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 الثاني المبحث

 ترتيب الم ؤوليةإقرار حق الطاعة الزوجية ك بب ل

حد فاصل بين الجريمة والنتيجة المترتبة عنها، والتي يكون محلها ترتيب  هناك
من قبل الزوج يشكل سلوك  التأديبالمسؤولية على الفاعل ، ذلك عندما يكون التجاوز في 

المرتكبة داخل  ،بوصفه جريمة من الجرائم  الجنائي، الذي يعاقب عليه القانون إجرامي
ستوي تحقق تلك المسؤولية سواء كان تصرف الزوج ي، و الرابطة الزوجية  إطار في الأسرة
 أن على التأكيد، وسواء تحققت النتيجة لو لم تتحقق  ، لهذا وجب متعمد رغي أومتعمدا 

ن النية سبوجود ح ق، هذه النسبية تتحقوليس بصفة مطلقة  الحقوق تعطى بصورة نسبية 
 في المساءلة القانونية . حتما ية فانه سيقعثبت سوء الن فإذا ،لصاحب الفعل

 المطلب الأول

 م ؤولية الزو  عن  لوكش الإجرامي  ي التأضيب بحجة حق الطاعة

هو وقوع الاعتداء بجميع أشكاله المنصوص عليه للزوج،  الإجراميمحل الفعل  إن
تباره صورا اع على  القانون،فيها من قبل فقهاء  الإجماعوالتي تم الجنائي، في القانون 

 الزواج,عليها  أنبنىلتنتفي معه كل المقاصد التي  الزوجين،للعنف داخل الأسرة فيما بين 

كان وصف ذات السلوك الصادر عن الزوج إذا هذا يبقى التساؤل مطروح فيما  ولأجل
نفس لما ترتكب الذي يعتد به القانون الجنائي  ، الإجراميضد زوجته ، هو نفسه الوصف 

 جواب أي جد لهيو ومنه فان هذا التساؤل لا  خارج العلاقة الزوجية ،  أشخاص الجريمة من
ظروف التي الويبقى الغموض قائم في تحديد طبيعة سلوك الزوج ، مع مراعاة   ،قانوني

ال كذلك لما يرتكب نفس الشخص بنفس الصفة حوال ،أحيطت به حين ارتكاب هذا الفعل
سواء بتوفر  ،كفعل الضرب والتعدي والإيذاء والجرح ،جرائم أخرى ضد زوجته ،التي يحملها
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يسال عن جرائمه المرتكبة لأنها و  ،يتوقع ذلك أنانه كان بوسعه  أو، لا أمنية الإضرار بها 
 .(1)من الجرائم العمدية

من  الإجراميلتحديد طبيعة سلوكه   المطلب،وهو ما سنتطرق إليه ضمن الفرع الأول لهذا  
 زوجته.ضد تكبة خلال كل الأفعال المر 

 الأولالفرع 

 للزو  نحو زوجتش الإجراميطبيإة ال لوك 

جميع الأفعال تعد أفعالا مجرمة قانونا، إلا أن المشرع الجنائي فرق فيما بينها من إن 
تحديد طبيعة تلك  يتموعلى اثر هذا التقسيم  ،حيث تقدير وصفها بالعمدية وغير العمدية

ارتكابا الأكثر منها  مخالفة  ، نختار أمجنحة  أمفها جناية وص تعتبر تالأفعال فيما إذا كان
 بموجب حق الطاعة الزوجية .،  من طرف الزوج بحجة تأديبها 

 :/ الأ إال الإمضية   ولا          

 :جريمة اليرب والجرح والتإضي  .1

هذه الجريمة بالذات تتعدد أوصافها بين الجناية والجنحة كما قد تأخذ وصف مخالفة 
ثار التي يخلفها هذا النوع من الجرائم التي وذلك بحسب تقدير المشرع الجنائي للآ ة،بسيط

، وتحديد مدة عجز الضحية  (1) تعتبر أفعالا عمدية وجب إثباتها بموجب الشهادة الطبية
لى خمس سنوات  إفيها  يعاقب مرتكبها بعقوبات متفاوتة قد تصل حد الحبس من سنة 

مقدرة مابين مائة ألف وخمسمائة ألف دينار جزائري، مع حرمان فاعله من الحقوق وبغرامة 
ذا تعدى الفعل إلى وجود عاهة مستديمة ، فان العقوبة  10الواردة بالمادة  من هذا القانون، وا 

 لى عشر سنوات .إتشدد لتصبح السجن المؤقت، من خمس 

                                                           

 .   02و الوفا محمد ابو الوفا  ، مرجع سابق  ، ص اب (1) 
 ، الجزائر3، ط ، طبع الديوان الوطني للإشغال التربوية قانون الإ وبات  ي يوء الممار ة ال ياييةاحسن بوسقيعة،  (1) 

تهمرررة . "يعرررد مخالفرررا للقرررانون الحكرررم أو القررررار الصرررادر عرررن أي جهرررة قضرررائية إذا كانرررت الإدانرررة ب 143ص  ، 0441 سرررنة
دون الإشرارة فري قضرائه إلرى الشرهادة الطبيرة التري تقردمها الضرحية  090الضرب والجررح العمردي المنصروص عليهرا بالمرادة 

  .(  22ص  1221/1، نشرة القضاة  1221فيفري  14،  )جنائي "  يوما 10والتي تبين مدة العجز التي يجب أن تفوق 
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لى عشرين سنة  إشر سنوات ، فان العقوبة ستكون من ع ذا لزم تحقق الوفاةإما أ
ذا ثبت فيها وجود ترصد من قبل الجاني   ،من قانون العقوبات  090عملا بنص المادة  وا 

و أحد الأعضاء أو بتر أذا كانت النتيجة فقد إن تخفض العقوبة أ  ،فيعاقب بالسجن المؤبد
ها الحرمان من استعماله من خمس سنوات إلى عشر سنوات  ، في الحالة المنصوص علي

 فقرة أولى منه. 090في المادة 

 جريمة الإج اض     .0

إذا أجهضت الزوجة الحامل بسبب تلك الأفعال التي يقترفها الزوج  ، سواء بإعطائها 
بأية وسيلة أخرى ، عملا  وأو باستعمال أعمال عنف أو أدوية أ ،و مشروباتأمأكولات 

فانه  ،و بغير رضاها أها سواء تم ذلك  برضا  ،من قانون العقوبات 340بنص المادة 
من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف دينار  يعاقب مرتكبها، 

ذا أدى ذلك إلى الوفاة فتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت  ، من عشر إلى عشرين  ،جزائري  وا 
 سنة  .

 جريمة ترك الأ ر   .3

ثبت ترك أسرته وا هماله لزوجته  إذا   وهي نفسها الجريمة التي يعاقب عليها الزوج ،
فتكون عقوبته من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية  ،وخاصة مع علمه بحملها بغير سبب جدي

نه لا تتخذ ضد الزوج أتقدر ما بين خمسة وعشرين ألف إلى مائة ألف دينار جزائري ، علما 
من  334المادة عملا بنص  ، إذا تم الصفح من طرف الزوج المتروك، أية  متابعة جزائية

 قانون العقوبات الجزائري .

   غير الإمضية  الأ إالثانيا /      

، بحث ينعدم فيها نية الإضرار  إن الأفعال غير العمدية هي التي يكون محلها الخطأ
، وهو ما أشار إليها  لجرمي للجانيابلغة القانون الجنائي انتفاء القصد  أو،  بالمجني عليه 

في القسم الثالث منه   ، وما يليها من قانون العقوبات ، 022ي المادة المشرع الجنائي ف
،تحت عنوان القتل الخطأ والجرح الخطأ ، ويكون بفعل رعونته أو عدم احتياطه أو عدم 
انتباهه، أو عدم مراعاته الأنظمة ، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

ذا أدى بفعله هذا إلى العجز الكلي  فتزيد من  ألف إلى عشرين ألف دينار ج زائري ، وا 
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العقوبة المقررة من شهرين إلى سنتين ، وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة عشرة ألف دينار 
 جزائري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين  .  

فإنها تأخذ وصف جنايات أو جنح بحسب تقدر  ،أما طبيعة تلك الأفعال في مجملها
 التي أحيطت بالجريمة وقت ارتكابها .،روف والملابسات المشرع لها والظ

والملاحظ من خلال الواقع العملي ومن خلال الأحكام القضائية، فان تلك الأفعال 
سواء تحقق فيها عنصر العمد أم غاب فيها عنصر العمدية ، فإنها وفي حدود الأفعال التي 

مخالفات في غالبيتها ، ربما يكون يرتكبها الأزواج ضد زوجاتهم  ، فإنها تكيف على أساس 
الغرض من ذلك ،هو محاولة حماية العلاقة الزوجية ، وخاصة إذا ما ثبت أن الزوجة لا 
تزال في عصمة زوجها ولم تغادر المحل الزوجية وذلك أثناء مثولهما أمام قاضي النزاع 

 بالمحكمة   .

 الثانيالفرع 

 كش اليار بزوجتش ثر ترتيب الم ؤولية الجنايية للزو  عن  لو 

، بحيث  إن الحكم بإدانة الزوج جزائيا يعد حجة لقبول دعوى التطليق من قبل الزوجة
، وهو ما  ، لإثبات وجود ضرر من قبل زوجها لا يستطيع القاضي الحكم لها برفض دعواها

منه،  بإحدى  14فقرة  03نص عليه المشرع الجزائري في قانون الأسرة بنص المادة 
تي يجوز للزوجة فيها طلب فراقها من زوجها باعتبار وجود ضرر ثابت، وبغير الحالات ال

وجود هذا الحكم الجزائي يتم استبعاد دعواها  ، بحجة أنها غير مؤسسة قانونا، إلا أن هناك 
حالات موجودة في الواقع ،لا تستطيع إثبات الضرر لانعدام أثار العنف المادي على 

ن أثار العنف المعنوي ، بالوسائل اللفظية بهدف الإذلال جسدها، في حين أنها تعاني م
، كالسب والشتم والترهيب والإيذاء من قبل  (1)والتحقير  سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة 

 .ويقف عائق أمام تحقيق الذات ، الإحساس بالأمان والاستقرار  ابشكل يفقده، الزوج

 

                                                           

   . 02، ص  0411، الأردن  ،سنة   1صفاء للنشر والتوزيع  ، ط، دار الالإنف الأ ري  منى يونس بحري ،  1)( 
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 الثانيلمطلب ا                                 
 حضوض قيام الم ؤولية الجنايية علا الزو  رغم تو ر  روط ا                

بارتكاب الشخص الجاني لأحدى  تلك الأفعال المجرمة ، تقوم المسؤولية الجنائية          
قانونا  ويكون فيها اعتداء على الطرف المجني عليه، فالقانون يعاقبه  بحسب فعله دون 

باعتباره ضحية لهذا الجرم ، ولكن قد يرد استثناءا  ،أو صفة الطرف الآخرالنظر إلى صفته 
دانته وخصوصا، أنه قد قام   عنه وهو وجوب النظر في شخص الفاعل ، قبل الحكم عليه وا 

بفعله  حال وجود الصفة والعلاقة الزوجية نفسها لا تزال قائمة ، ففي هذه الحالة ما الأساس 
 المسؤولية الواقعة على الزوج  . القانوني الذي تستند إليه

 الفرع الأول

   اس قيام الم ؤولية الجنايية علا الزو 

وأحاطها ببعض الحماية كما  ، إلى تلك العلاقة الجزائري  ربما نظر المشرع الجنائي
بالرغم من أنه قد أغفل حماية بعض الإطراف  ، سرةلأهو الحال في تحقيق الحماية الجنائية ل

رغم  ،قوق الزوج ومنحه حقه في الطاعة، من خلال حماية حقه في التأديبفيها كحماية ح
كحماية المرأة والطفل ،الذي يفهم من  اهتمامه بإطراف أخرى ، تنتمي إلى نفس الأسرة ،
بعض العوامل أراها وبحسب  ترجع إلىخلالها تحقيق تلك الحماية للأسرة بصفة خاصة، 

يجاد تلك الحماية التي نبحث عنها  من خلال تساهم إلى حد كبير في إ ،رأيي الشخصي
  .بحثنا هذا

 قيام الرابطة الزوجية   ولا /       

وليس بمعيار  ،باعتبار أن القانون الجنائي ينظر إلى الجريمة بمعيار موضوعي      
ما يتعلق الأمر بحماية العلاقة الزوجية، فهو يحمي تلك اللبنة لوجب إعادة النظر  ،شخصي 
ي عليها مجتمع بأكمله، وا عمالا لفكرة حماية الحقوق لكل الأشخاص ، دون تمييز التي بن
 خارجها، وأكده الدستور الجزائري  أوسواء داخل الأسرة  ،به  انفردوابحسب الدور الذي  بينهم
التناقض  إلى، ولهذا وجب لفت انتباه المشرع  (1)منه 30و 02 ، في المادتين1229لسنة 

                                                           

" كل المواطنين  وا ية  مام ال انونه ولا يمكن  ن يتذرع بأي تمييز يإوض  ببش إلا المولزض  و أشارت إلرى  02المادة  (1) 
 الإرق  و الجنس  و الر ي  و  ي  رط  و  رف آخر  خصي  و اجتماعي " . 
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 بين ، مساواة فعلية وواقعيةنحقق ، حتى واد المنصوص عليها قانونابعض المفي  الموجود
، بشكل الدول تفرضها بعضاتفاقيات دولية التي  إلى، دونما الحاجة العلاقة الزوجية أطراف

   .ويتناقض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية، نا الداخليةيتعارض تماما وتشريعات

 جريمة يضوام اومة المجني علي ا  ي قيام ال  / ثانيا

فثمة مساهمة كبيرة من طرف الزوجة  ،إذا تم التسليم مسبقا بان كل حق يقابله التزام
، فهي بعصيانها له  وخروجها  المجني عليها ، في دفع زوجها إلى ارتكاب الجريمة ضدها

 ىتظهر بصورة جلية مد ،حد الحقوق المخولة له شرعا وقانوناأعن طاعته، باعتبارها 
، سواء بخطئها  ارتكاب الفعل نفسه ،  فتعتبر في هذه الحالة طرفا مساهما فيهاشتراكها في 
 .أو بجهلها

مقاصة  وتطبيقا للقاعدة العامة والتي تقتضي انه لاه   عذر أبدا  بجهل القانون  ذ لاا  و 
بين الأخطاء في القانون الجنائي ، معنى ذلك أن كل خطأ يبقى منفصلا عن الأخر وخاصا 

ن يكون لخطأ المجني عليه تأثيرا على تقدير العقوبة أأن القاعدة هذه لا تنفي  بمرتكبه ، غير
وبالتالي  التي تنزل بالجاني ، أو لتقدير التعويض المدني  ، على أن رابطة السببية تنقطع  ر

كبيرا ، بحيث يستغرق خطا الجاني وكان  ا فلا يسأل الجاني ر إذا كان خطا المجني عليه
  . كما والحال في نشوز الزوجة، باعتباره سببا في تأديب زوجها لها، (1)نتيجةكافيا لإحداث ال

 ،يعد بسلوكه هذا ناشزإذ ،  (2)في حين يعاقب الزوج الذي يهجر بيت الزوجية تاركا زوجته 
 . يقع تحت طائلة المساءلة القانونية

 الفرع الثاني

  روط قيام الم ؤولية الجنايية علا الزو 

                                                                                                                                                                                     

" يإاقب ال انون علا المخالفات المرت بة يض الح وق والحريات  ه وعلا كل ما يمس  لامة  انرهنصت على  30والمادة 
 الإن ان البضنية والمإنوية ".

 ،الجزائررر،  1222 ، طبعررة د م ج،   ه ال  ززم الخززاص ه ضروس  ززي  ززرح قززانون الإ وبززات الجزايززري عبرد   سررليمان   (1)
 . 042ص 

، الجزائر ، سنة  0، طبع الديوان الوطني للإشغال التربوية ، ط الواقإة علا ن ام الأ ر  الجرايم،  عبد العزيز سعد (2)
 .140ص  ،0440
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والمتمثلة أساسا في القصد الجرمي هية الجنائية لا بد من توافر شروطهالقيام المسؤول
 .  الأساسين للجريمة إذ يمثلان الشرطين هالعام والخاص

  ولا : وجوض ال صض الجرمي الإام        

ويتوقف عليها توفر  ،غلبها تقع من قبيل العمدأ ن في لأ وهو أساس تكوين الجريمة،
هذا الجرم، وهو على علم تام لما  رتكابلااعل ، إذ تنصرف إرادته عنصري العلم والإرادة للف

يترتب عنها المسؤولية ،التي سيتحملها جراء ذلك ، فالقصد الجنائي  أفعالسيقدم عليه من 
:" توجيش الإمل  و الترك إلا إحضاث النتيجة اليار  التي بأنه ورتولان   العام كما عرفه

 (1):" إراض  ارت اب الجريمة كما حضضوا ال انون" ار  ون جوعرفه  ، تت ون من ا الجريمة "
 . الجاني الدور الكبير في قيام تلك الجريمة ن لعلما  و 

 الخاص الجرمي ثانيا : وجوض ال صض        

يعتبر القصد الجرمي الخاص من الأركان والشروط اللازمة للجريمة  ، إذ يعبر عنه 
بنية الجاني نفسه ، والتي يمكن الاستدلال عليها أيضا بالركن المعنوي لها ، لأنه يتعلق 

ندمه بعد الإقدام  ببعض السلوكات ، التي تظهر في ملامحه على شكل يعبر عن حزنه أو
 عليه ، أو بوجود قرائن تثبت ذلك .

 لفرع الثالثا

 حضوض الا تفاض  من الأعذار ال انونية

بالنص الصريح ، في لجزائري اإن الأعذار القانونية هي أوضاع خصها المشرع         
  من القسم الأول تحت اسم الأعذار القانونية،  الفصل الثالث تحت عنوان شخصية العقوبة ،
من قانون العقوبات، يترتب عليها مع قيام  03وهي تلك الحالات المحددة بنص المادة 

ما تخفيف العقوبة  الجريمة،  إذا كانت مخففة. إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وا 

 الا تفاض  من الإذر ال انوني   يحق الزو   / ولا         

                                                           

                                                  .  142رحماني، مرجع سابق، ص  منصور (1) 
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إن حق الطاعة الزوجية حق مقرر في قانون الأسرة الجزائري ، قبل التعديل الأخير 
له ، والقول أن حق الزوج في تأديب الزوج لدفعها على الالتزام بحق الطاعة ،  متى توافرت 

عينة ، وبما أن المسؤولية تقوم على شرطين وهما التمييز وحرية أسباب أو وقائع أو صفات م
،  وبالنتيجة   (1)ار ، فان انتفى احدهما أو كلاهما انتفت معه المسؤولية انتفاء تاما  يالاخت

لا لما وجد نفسه متهما بسبب ضرب  زوجته   وبالتالي  يكون الزوج فاقد لحرية الاختبار،  وا 
العذر القانوني  ، وبحسب رأي ، أجد ان أحد الأعذار القانونية يمكن للزوج أن يستفيد من 

  الأنسب لحالة الزوج  ، وهو عذر التخفيف على الأقل .

وبالنظر إلى اعتبار التأديب حق للزوج من الناحية الشرعية  ،  وفعل مجرم من 
من قبل ز الناحية القانونية  ،يحق له الاستفادة من ظروف التخفيف  ، إذا ما ثبت حقا نشو 

الزوجة  ، وان تأديبه إياها كان في حدود استعمال لحق  ، خوله له القانون ،وبالقياس على 
عذر التخفيف للزوج الذي يفاجأ بارتكاب زوجته لجريمة الزنا  ،  مع استفادته من نفس 
العذر القانوني ، فتكون العقوبة التي يقضي بها القاضي هي نفسها الحالة التي أرادها 

رع  ، ولذلك قبل المشرع بتخويله هذا الحق ربما كان الغرض منه تصحيح القانون على المش
 (2)نحو ما إذا رأى أن العقوبة المقررة أشد من اللازم

 للزو  ريا ء المجني علي ا  ي الا تفاض  من عذر التخفيف /ثانيا            

شكل سكوت عن حقها في  إن الرضاء الصادر عن المجني عليها ، يعبر عنه في          
تقديم شكوى أو طلب التعويض أو صفحها عن المتهم، من خلال معرفة الإرادة الحقيقية 
لصاحب الحق فيه، وتدخل في نطاقها  الظروف التي جمعت بين الجاني والمجني عليها، 
على أن هناك خلاف بين فقهاء القانون الجنائي في تحديد طبيعة الرضاء الصادر عن 

عليها وعلاقته في محو العقاب على فعل الاعتداء ، فالأمر يتطلب تحديد نطاق المجني 
 الرضا ومضمونه .

 المجني علي ا  ءنطاق ومويوع ريا  .1

                                                           

دراسة   ،ش الإ لامي وال انون الويإي ه  الأعذار ال انونية المخففة من الإ اب  ي الف عبد العزيز محمد محسن (1) 
 . 00، ص 1222مصر، سنة ’ مقارنة ، دار النهضة العربية 

 .12عبد العزيز محمد محسن  ، مرجع سابق ، ص  (2) 
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نظرا لأهميتها القانونية  ،لة جد هامةأهو مس ،إن موضوع رضاء المجني عليها          
، فهناك من يراها فقط ان هناك اتجاهات قانونية تختلف في تحديد موضوعهوالعلمية ، لأ

والمعبر عنه بالتهديد والسب و الشتم  ضد المجني  ، نتيجته تحقيق بالفعل الذي وقع دون 
بصرف النظر  نتيجة ،تلك العليها  في حين هناك رأي آخر ، يراها في القصد إلى إحداث 

 ،وبما أن الرضاء تصرف قانوني فهو ينطوي على عنصر مادي،  عن الفعل الذي وقع  
طالما  ،يعتد به ةفي التعبير عن الإرادة وعنصر معنوي وهو قصد إحداث نتيجة ، ومن ثم

   .(1)واجتنب السلوك المحظور هاحترم

 اثر ال كوت والإذعان  ي رياء المجني علي ا  .0

    الممارس من كل صور وأشكال الإكراه والتجاوز ،إن الرضاء هو خلو إرادة الشخص        
لما تعبر عنه إرادته الحرة ، حتى  ياستنتاج حقيق فهو ،وصفه الجاني ب ،الطرف الأخر من

خلاف فيما إذا كان يوجد ولكن  وينتج أثره في تخفيف العقوبة على المتهم ،  ،يعتد به قانونا 
سواء بالسكوت أو الإذعان ، وهو الدافع القوي  ، ضمنيا عنهرضاء المجني عليها معبر 
، أو ، مردها إلى سلطة الزوج عليها شكوى أو التنازل عنهاال وراء امتناع الضحية عن تقديم
ففي هذه الحالة  حماية أسرتها وأولادها من التشتت والتفكك ،،  قد يكون السبب الخفي فيها 

 نفسهفي العلاقة الواجب حمايتها أكثر من الزوج   تعتبر الزوجة هي الطرف الضعيف، 
 . له الدور الكبير في  تحديد ذلك ،قعةفعامل الوقائع والظروف والملابسات للوا

 

 

 

 

 

                                                           

،  دار الثقافرة للنشرر   رياء المجني عليش و ثرا علا الم ؤولية الجنايية ه ضرا ة م ارنةمحمد صبحي محمد نجم  ،   1)(
 .00،00ص ص ،   0444، الإصدار الأول، الأردن  ، سنة  1والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، طوالتوزيع   
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 خلاصة الفصل الثاني                              

مع و ،  موضوع الطاعة الزوجية من الجانب القانوني إلىختاما لهذا الفصل وبالنظر 
، لمعالجة احد  الدستورية والتشريعيةو عرض مختلف النصوص  بمختلف مصادرها القانونية 

بالكيفية التي تبناها المشرع الجزائري في قانون الأسرة قبل  ،شرعية والقانونيةالحقوق ال
نخلص  ، وفي البحث عن تلك الحماية بين طيات نصوص القانون الجنائي التعديل وبعده

هو حق ثابت ومعترف به رغم إلغائه  من طرف المشرع حق الطاعة الزوجية،  أن إلى
الزوجة  قصد  تأديبذا الحق هو الذي يبيح للزوج ن هأو  ،40/40الجزائري بالأمر رقم 

النص صراحة عن هذا بوهذا رغم سكوت المشرع تحقيق مصلحتها من خلال تقويم سلوكها  
جوهر الخلاف والتباين بين قانون الأسرة الحق كسبب من أسباب الإباحة، ورغم كونه 

على اختلاف عاداتهم  ،عاجاءا لضمان حقوق الأفراد جميهما إنباعتبار  ،والقانون الجنائي
بعض العقوبات المقررة في القانون  أنالذي يؤكد  الأمر، وتقاليدهم داخل المجتمع الواحد

 الذين يرتكبون جرائم بحق زوجاتهم  ، تحت ذريعة حق التأديب . للأزواجالجنائي رادعة 

ت بحسب المجالا ،لتنظيم مختلف العلاقات  االقانونين جاء هاذينكل من أن أكيد و 
التي تتسم بها العلاقة  ،متعلق بذات الخصوصية الأمركان  إذا، لكن  الشرعالتي قررها 

من خلال تدارك  ،الزوجية بشكل يجعل منها علاقة قوية متينة ، وجب على المشرع فهم ذلك
أن ما قد يجمع  ،ةلييتفصالتي تبين بصورة  ،انه قد ألغى حق من الحقوق الزوجية للزوج 

يملك السلطة الذي  ،حتى ولو كان المشرع نفسه، لا يستطيع الغير التدخل فيه  المرأة والرجل
 العليا في تقرير الحقوق والواجبات .
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  مةــــاتـــــــــالخ

الغ من قبل المشرع الجزائر ، اهتمام  عتبر  لا تزال الأسرة تحضى  الذ لا یزال 
ة مصدر لقانون الأسرة ، ادئ الفقه  الشرعة الإسلام ولكن حصل خلاف جوهر بین م

عد التعدیل الأخیر الذ أجراه المشرع في  ،  خصوصا  الإسلامي ونصوص القانون الجزائر
حث قائما فیها حول مختلف  عض المواد وإلغاء مواد أخر ، وهي المسألة التي لا یزال ال
ة ، رغم  عض منها والتي أدت إلى إلغاء ح الطاعة الزوج اب والدوافع  رغم إدراجنا لل الأس

ة ، وتبناه المشرع الجزائر في القانون رقم  ،  قبل 11/ 84إقراره من قبل الشرعة الإسلام
الأمر رقم تعدی ل الذ یبین مد التناقض27/02/2005المؤرخ في   05/02له  الش   ، 
ضا مصدرا للقانون ا ة أ ار أن الشرعة الإسلام اعت ه المشرع الجزائر ،  عملا  لذ وقع ف

ة من دستور  ل من المادة الثان عتبر فیها أن الإسلام1996بنص   هو دین الدولة  ، التي 
ات التي نصت على الأفعال  39القانون المدني،  والمادة  والمادة الأولى من من قانون العقو

ل الحقوق التي یتمتع بها أفراد المجتمع الجزائر ، ة  صفة عامة  المبررة  تأكیدا لحما
صفة خاصة ، وفي قانون الأسرة نجده قد نص صراحة على ح  ة  طة الزوج وطرفي الرا

ة ، من نفس القانون   222الملغاة وعملا بنص المادة  39ة من خلال الماد الطاعة الزوج
شأنه  ل ما لم یرد  ة في  ام الشرعة الإسلام ، ولأجل هذا نص قانوني،التي تحیلنا إلى أح

طرح  حث المتواضع والذ لا یزال  نخلص إلى جملة النتائج المتوصل إلیها من خلال هذا ال
بیرا في إطار إعادة النظر في  ة،جدلا  ة  المنظومة التشرع من خلال الخلل الواقع في غالب

ها هذه الأخیرة، خاصة في المسائل المنصوص علیها سواء في  ة التي تحتو الفروع القانون
والعلاقات المختلفة بین أفرادها  القانون الجنائي أو في قانون الأسرة في موضوع الأسرة،

  .تحدیدا 
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   / النتائجولاأ

 النتائج العامة  .1
  الأسرة ومنها ام المتعلقة  عض الأح ما یتعل ب تذبذب التشرع الأسر الجزائر ف

ة .  ح الطاعة الزوج
  ة   ،لم ینل طة الزوج ة أساس للمحافظة على الرا ح الطاعة الزوج إن الاهتمام 

ة والاهتمام من قبل المشرع الجزائر .  حقه الكافي من العنا
  الشرح والتحلیل مختلف قلة المؤلفات والمراجع ة خاصة التي تضمن  ة الوطن القانون

انت السبب وراء الخلاف بین الشرع والقانون.  النصوص الغامضة والمتناقضة التي 
  النتائج الخاصة  .2
  اعا تاما ادئ الشرعة ، وانص عد خرقا واضحا لم ة  إلغاء ح الطاعة الزوج

ان م ة، والتي  ات الدول عض الاتفاق ن الأجدر على المشرع الجزائر لنصوص 
عض موادها ة . ،التحفظ على   التي لا تتماشى وتشرعاته الداخل

  ل السبب القو وراء المشاكل والأزمات التي تعانیها ش ة  إلغاء ح الطاعة الزوج
ع أنواعه المطروحة أمام القضاء.   الأسرة الیوم وخصوصا مشاكل الطلاق بجم

ات  ا/ التوص  ثان

  لات ضرورة ة، ضمن نصوص قانون الأسرة في التعد إعادة إدراج ح الطاعة الزوج
 اللاحقة.

  ة ة لح الطاعة الزوج ة الجنائ  إقرار ح التأدیب من اجل ضمان الحما
 ة، تتعل أساسا بنفس الجرائم التي یرتكبها أفراد  إثراء القانون الجنائي بنصوص قانون

 الأسرة الواحدة .
 ة  تفعیل دور الإعلام حث عن الحلول المناس ة لل من خلال إعداد برامج توعو

  للازمات التي تعانیها الأسرة  .
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  ا الأسرة ضرورة تفعیل دور القضاء من خلال ضمان إسناد مهمة الفصل في القضا
ة  ة والقانون ة في مجال العلوم الشرع لقضاة متخصصین  ، الذین لهم الخبرات الكاف

ن المتوا   صل للقضاة الجدد .مع ضمان التكو
  شؤون الأسرة من خلال إعداد تفعیل دور مختلف الهیئات التي لها علاقة وطیدة 

ل دور مساهمة  في  ش ة  ة إسلام ة ودول م  مؤتمرات محل برامج وندوات وتنظ
ن والتدرب الأسر من حیث العلاقات بین أفرادها خاصة بین الزوجین  .  التكو

 اب من عدم إغفال دور المساجد م ة الش ة لتوع ن خلال إعداد الخطب والحلقات الدین
  الجنسین المقبلین على الزواج.

   
 



  
قائمة المصادر 
  و المراجع
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  قائمة المصادر و المراجع

  أولا: المصادر و المراجع 

م  .1  القرآن الكر
س  .2  القوام
  اح المنیر المعجم العري، دار ، المص أحمد بن محمد علي الفیومي المقر

 . 2004الحدیث، مصر، سنة 
 الدساتیر  .3
  ة لسنة ة الشعب مقراط موجب 1996دستور الجمهورة الجزائرة الد ، الصادر 

سمبر  07المؤرخ في  96/438الرئاسي رقم المرسوم    76، ج.ر.العدد  1996د
سمبر  08الصادر في   .1996د

 : القوانین و الأوامر .4
  1984یونیو سنة  09المواف لــ  1404رمضان  09المؤرخ في 84/11القانون رقم 

القانون رقم   43، ج.ر رقم  05/09المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم 
 . 2005یونیو  22ي المؤرخة ف

  یتضمن القانون المدني ، ج.ر  1975نوفمبر  26المؤرخ في  75/85الأمر رقم
 ؟1975نوفمبر  30الصادر في  78عدد 

  المؤرخ في  66/156الأمر رقم  02/08/2011المؤرخ في  11/14قانون رقم
 .10/08/2011المؤرخة في  44، ج.ر رقم  08/06/1966
  فر  27المواف لـــ 1426محرم عام  18 المؤرخ في 05/02الأمر رقم ،  2005ف

 . 2005یونیو  22المؤرخة في  43ج.ر رقم 
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ا : المراجع    ثان

 الكتب :  .1
  ة و التجرم و العقاب ، دار أبو الوفا محمد أبو الوفا، العنف داخل الأسرة بین الوقا

/ مصر، سنة   2000الجامعة الجدیدة للنشر و التوزع، د 
  ع الدیوان الوطني أحسن ة ، ط ات في ضوء الممارسة القضائ عة، قانون العقو بوسق

ة،   .2011، الجزائر ، سنة 3للأشغال الترو
 ة ة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العر  أحمد  فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائ

اعة و النشر، ج ، لبنان، سنة 1للط  1991، د 
 اني ة و الدارة من أحمد بن علي بن محمد الشو ، فتح القدیر الجامع بین فني الروا

ة الحلبي، مصر ، سنة  2، 1علم التفسیر ، ج ت  ؟1964، م
  ار من أحادیث اني، نیل الأوطار في شرح منتقى الأخ أحمد بن علي بن محمد الشو

عة الحلي، ج ار، مط  ، مصر ، د س ن .6سر الأخ
 المص ، اح المنیر المعجم العري، دار الحدیث، أحمد بن محمج علي الفیومي المقر

 . 2004مصر، سنة 
  دراسة مقارنة، دار ، ا العنف الأسر ة لضحا ة الجنائ آلاء عدنان الوقفي، الحما

 2014، الأردن ، سنة 1الثقافة للنشر و التوزع، 
 سرة و حمایتها في الفقه الإسلامي و القانون الجزائر ، دراسة مقارنة بلخیر سدید، الأ

ة للنشر و التوزع،   .2009، الجزائر، سنة 1، دار الخلدون
 ،اعة و النشر و التوزع ، مصر ، سنة 1حسن أیوب ، فقه الأسرة ، دار السلام للط

2008. 
  ، ات في الفقه الإسلامي ة على الجرائم و العقو خطاب حسن السید حامد، أثر القرا

 .2005، مصر، سنة 1أتیراك للنشر، 
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 اره في الفقه و التشرع و شوقي السید عته و مع ، التعسف في استعمال الح طب
 .2008، مصر، سنة 1القضاء، دار الشروق، 

  الشیخ شمس الدین، قانون الأسرة و المقترحات البدیلة من رسائل الاسلام و المجتمع
اعة و النشر ،   .2003، الجزائر، سنة 1، دار هومة للط

  ات القسم العام الجرمة، د م ج ، عادل قورة، محاضرات في قانو ، 99ن العقو
 الجزائر، د س ن .

  ة، دراسة ة أحمد صالح ضیف الله ، العنف ضد المرأة بین الفقه و المواثی الدول عال
 .2010، الأردن ، سنة 1مقارنة، دار المأمون للنشر و التوزع، 

 ع ال دیوان الوطني للأشغال عبد العزز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط
ة،   . 2002، الجزائر، سنة 2الترو

  ة المخففة من العقاب في الفقه الإسلامي  عبد العزز محسن محمد، الأعذار القانون
ة، مصر، سنة   . 1997و القانون الوضعي، دراسة مقارنة ، دار النهضة العر

 احث في قانون الأسرة الجزائر من خلال ة، م ام الفقه  عبد الفتاح تق ادئ و أح م
 .99/2000سنة الإسلامي، د ، 

  ام الفقه ادئ و أح ، من خلال م احث في قانون الأسرة الجزائر ة، م عبد الفتاح تق
، سنة    99/2000الإسلامي، د

  ،ة ام العامة للنظام الجنائي ،دار النهضة العر في، الأح عبد الفتاح مصطفى الص
، مصر، سنة   .1997د

  ة للنشر عبد ام الزواج و الطلاق ، دار الخلدون القادر بن حرزالله، الخلاصة في أح
 .2007، الجزائر، سنة 1و التوزع ، 

  ، القسم الخاص، د م ج ، ات الجزائر مان، دروس في شروح قانون العقو عبد الله سل
 ، الجزائر.98
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  ر احة، دار الف سبب للإ ، مصر، عثمان سعید عثمان ، استعمال الح  العري، د
 .1968سنة 

  اب ا من أس عمر فخر الحدیثي، تجرم التعسف في استعمال الح بوصفه سب
احة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزع، الأردن، سنة   .2011الإ

  دار هومة ، ز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائر لوعیل محمد لمین، المر
اعة و النشر و ، الجزائر، سنة  للط  .2008التوزع، د

  ر العري، د  ، د ة في الفقه الإسلامي، دار الف محمد أبو زهرة ، الجرمة و العقو
 س ن.

  اعة حة، دار السلام للط انة المرأة في القرآن الكرم و السنة الصح محمد بلتاجي، م
، مصر  . 2000سنة  .و النشر، د

  حوال ة في الفقه الإسلامي و قانون الأوجمحمد جمال أبو سنینة، الطاعة الز
ة ، دار الثقافة للنشر و التوزع،   ؟2000الأردن، سنة  1الشخص

  ة، دار ة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخص ام و آثار الزوج محمد سمارة، أح
 ، الأردن، د س ن .1الثقافة للنشر و التوزع، 

 حي محمد نجم، النظرة العامة للجرم ات القسم العام، محمد ص ة، قانون العقو
ة الثقافة للنشر و التوزع،  ت  .1996، الأردن سنة  3م

  ة، دراسة ة الجنائ ه و أثره على المسؤول حي محمد نجم، رضاء المجني عل محمد ص
ة للنشر و التوزع،  ، الإصدار 1مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزع، الدار العلم

 .2000الأول، سنة 
 ة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف م ة للعلاقة الزوج ة الجنائ حمود أحمد طه، الحما

، مصر، سنة   . 2008للتوزع، د
  ة ة  في التشرعات اللبنان ام الأحوال الشخص ي شمس، مختارات من أح محمود ز

ة،  2و السورة، المجلد   .1994، لبنان، سنة 1، منشورات الحلبي الحقوق
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  ة محمود نجیب ة، معهد الدراسات العر احة في التشرعات العر اب الإ حسني، أس
ة، مصر، سنة  عة العالم ة، المط  . 1962و العالم

  ،منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي، دار العلوم للنشر و التوزع، دن
 الجزائر، د س ن .

 ،دار الصفاء للنشر و التوزع ، ، العنف الأسر حر ، الأردن ، سنة 1 منى یونس 
2011 . 

  ال التمییز ضد ع أش ة القضاء على جم سي، حقوق المرأة في ظل اتفاق هالة سعید ت
ة،   . 2001، لبنان ، سنة 1المرأة ، منشورات الحلبي الحقوق

 
ة  .2 رات الجامع  الرسائل و المذ
توراه:   .أ  أطروحة د
  القوامة و مبدأ المساواة بین الشرعة و ، یر ة  القانون، الواقع الجزائر نموذجا، غن

توراه، جامعة الجزائر، سنة   .2006أطروحة د
 رسائل ماجستیر :   .ب
  طة الأسرة في الفقه الإسلامي و القانون ة للرا ة الجنا بلخیر سدید ، الحما

اتنة، سنة  ، دراسة مقارنة، رسالة ماجسیتر، جامعة   .2005/2006الجزائر
 اح و تجاوزات الأزواج، رسالة علي بن محمد أبو زنة، تأد یب الزوجة بین القدر الم

ة جامعة  الراض، سنة  مة نایف للعلوم الأمن  .1998ماجستیر،أكاد
  احة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر،جامعة سبب للإ ة سخان، استعمال الح  ناد

 .2001قسنطینة ، سنة 
ة .3  :مواقع إلكترون
  الأحول ال 2005/ 28قانون رقم ة لدولة الإماراتخاص   شخص
 على الموقع الالكتروني: 11:05على  الساعة  2015/  16/05بتارخ  

                            Homatalhaq. Com /view- article. Php.  
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  ت خاص بدولة  1984لسنة  51قانون رقم  الكو

  على الموقع 13:30على الساعة  16/05/2015بتارخ 
http:/www .gcc-legal.org. 
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وعـوضـــالم الصفحة  
1 -3   مقدمة 

6 
 

ة بین الشرعة الإس الفصل الأولالفصل الأول:  ة الطاعة الزوج ة : ماه لام
 والقانون الوضعي

حث الأول 6 ة الم ة في الشرعة الإسلام : الطاعة الزوج  
ةالمطلب الأول  7 ة في الشرعة الإسلام : مفهوم الطاعة الزوج  
ة وأساسها الفرع الأول 7 :مدلول الطاعة الزوج  
 أولا :معنى الطاعة لغة وشرعا 7
ة 8 ا : أساس الطاعة الزوج  ثان
ة الفرع الثاني 10 ة للطاعة الزوج عة الشرع : الطب  
ادلة بین الزوجین 11 ة الم  أولا : الحقوق الزوج
ة   12 ا : دلیل وجوب الطاعة الزوج  ثان
ة المطلب الثاني 14 ة لح الطاعة الزوج ة الشرعة الإسلام : حما  
موجب ح الطاعة الفرع الأول 14 ة للزوج  : السلطة التأدیب  
 أولا : معنى  التأدیب 15
ا : السند الشرعي للتأدیب 15  ثان
احة التأدیب في الشرع الفرع الثاني 16 اب إ : أس  
النشوز 16  أولا : ما المقصود 
ا : آراء  16 الفقهاء في النشوزثان  
عض مظاهر النشوز عند الزوجة 17  ثالثا : 
ة للتأدیب الفرع الثالث 18 : الوسائل الشرع  
 أولا: الوعظ والإرشاد 18
ا : الهجر في المضجع 18  ثان
 ثالثا : الضرب غیر المبرح  19
حث الثاني 22 ة في القانون الوضعي الم : الطاعة الزوج  
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ة: المطلب الأول  23 عض التشرعات العر ة في  الطاعة الزوج  
ة في القانون الإماراتي الفرع الأول 23 : الطاعة الزوج  
تيالفرع الثاني :  24 ة في القانون الكو الطاعة الزوج  
ة في التشرع الجزائر  المطلب الثاني : 25 الطاعة الزوج  
ة في قانون الأسرة الجزائر  الفرع الأول 26 : الطاعة الزوج  
عد التعدیل في قانون الاسرة الفرع الثاني 28 ة قبل و الجزائر  : الطاعة الزوج  
اب الفرع الثالث  29 ة إلغاء:أس المشرع الجزائر لح الطاعة الزوج  
اب: أولا 29 ة الأس الداخل  
ا :  29 ابثان ة الأس الخارج  
الأولخلاصة الفصل  32  
م 34 احة و التجر ة بین الإ ة ح الطاعة الزوج  الفصل الثاني :  حما
حث الأول 35 احة التأدیب الم ة من خلال إ ة ح الطاعة الزوج  : حما
احة المطلب الأول : 36 اب الإ   مفهوم أس
اب و أساسها الفرع الأول : 36 أس   التعرف 
احة 36 اب الإ أس   أولا : التعرف 
احة 37 اب الإ ا : أساس أس   ثان
احة 37 اب الإ عة أس   الفرع الثاني : طب
احة 38 اب الإ   الفرع الثالث : مصادر أس
ة المطلب الثاني : 39 ة لح الطاعة الزوج احة لح التأدیب حما   إ
ة و القانون الجزائر   الفرع الأول : 40 عض القوانین العر   التأدیب في 
ةأولا :   40 عض القوانین العر   الـتأدیب في 
ا : التأدیب في القانون الجزائر  41   ثان
  حدود التأدیب في القانون الجزائر  الفرع الثاني : 41
  تجاوز  الزوج حدود التأدیب الفرع الثالث : 42
حث الثاني : 44 ة الم سبب لترتیب المسؤول ة    إقرار ح الطاعة الزوج
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حجة ح  المطلب الأول 44 ه الإجرامي في التأدیب  ة الزوج عن سلو : مسؤول
  الطاعة

عة السلوك الإجرامي للزوج نحو زوجته الفرع الأول : 45   طب
ة 45   أولا:  الأفعال العمد
ة 46 ا : الأفعال غیر العمد   ثان
ه الضار بزوجته  الفرع الثاني : 47 ة للزوج عن سلو ة الجنائ   أثر ترتیب المسؤول
ة على الزوج رغم توفر شروطها المطلب الثاني : 47 ة الجنائ ام المسؤول   حدود ق
ة على الزوج  الفرع الأول : 48 ة الجنائ ام المسؤول   أساس ق
ة  48 طة الزوج ام الرا   أولا : ق
ام الجرمة ضدها  49 ا مساهمة المجني علیها في ق   ثان
ة على الزوج  الفرع الثاني 49 ام المسؤول   : شرو ق
  أولا : وجود القصد الجرمي العام  50
ا : وجود القصد الجرمي الخاص  50   ثان
ةالفرع الثالث :  50    حدود الاستفادة من الأعذار القانون
  أولا : ح الزوج في الاستفادة من العذر القانوني 50
ا : رضاء المجني علیها في الاستفادة من عذر تخفیف للزوج  51   ثان
  خلاصة الفصل الثاني  53
  الخاتمة  55

  قائمة المصادر و المراجع  64-59
  فهرس الموضوعات 68-66



  البحث ملخص
ع  ة من المواض مة الجدیدةعتبر موضوع الطاعة الزوج حث القد ذلك أن  ،الطرح وال

رة   ة بین الدراسة في هذه المذ ة لواجب الطاعة الزوج ة الجنائ تناولته من خلال الحما
حث في  ،والمتغیراتالثوابت  عض مفهومه في الشر مما یتطلب ال ة ونصوص  عة الإسلام

ة  ة الثابتة هذا من جهة ، و من جهة حقصفته القوانین الوضع أخر ا من الحقوق الزوج
ابیتطلب الموضوع معرفة و فهم  إلغاء ح الطاعة المشرع الجزائر إلى  أدتالتي  الأس

ة  الأمر رقم  الأسرةتماما من قانون  الزوج فر  27المؤرخ في  05/02المعدل    . 2005ف

حث  الأساسوعلى هذا  م ال ة الطاعة  ،فصلین إلىتم تقس تناول الفصل الأول ماه
ة والقانون الوضعي ة بین الشرعة الإسلام الح الذ  فقد عالج الفصل الثاني أما ،الزوج

ح الطاعة ط  ،أ حقه في تأدیب الزوجة الناشز ،ینشأ للزوج في حالة الاخلال  و تم تسل
ان  احته و تجرمه و ذلك بب قع بین الفقه جوهر الواالخلاف الالضوء على هذا الح بین إ

اره ح من الحقوق المخولة  ئيالإسلامي والقانون الجنا اعت احة التأدیب للزوج  تحدیدا في إ
ة ة الشرع یف  ،للزوج من الناح ه القانون الوضعي  أنو عاقب عل هذا الح هو فعل مجرم 

اره من ، ما تجاوز فاعله حدود استعمال حقه  إذا ن اعت م بها ضمن  المأذون  الأفعالوهل 
احة اب الإ   .أس

ة أ هي في الأخیرو النتیجة التي تم التوصل إلیها  هذا  أقرتن الشرعة الإسلام
ة من خلال  احةالح وضمنت له حما الوسائل المشروعة إ المشرع  أما ،ح التأدیب 

قره صراحة في القانون رقم  ،مثیر للجدلالجزائر فموقفه  ان  عد أن  على  وعدل 84/11ف
موجب التعدیل الجدید  ون بذلك ، موقفه بإلغائه لنص الطاعة  جانب إغفاله لنص  إلىو 

ضا في تناقض  من  39من ق ا و 222مع نفسه من خلال وجود المادتین شرعي قد وقع أ
  ق ع .
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